











0 17 


لضن 


ف لوالا و 


وإثبات أنه لم 1 دفى الإسلام نص مخالف القيرس الصحيح 


)لي 

5.7 2 ا م ع كس روخ وساي 

سخ اللإسلام نبي الو ادن نميّة 
انا 


يه 


20 


١و5‏ - او*ن 


ع عور 2 
طبحم لسيافين - 5 


00 شارغ المع اإلررطم تيف‎ ١ 





الطبعة الثانية 


القاهرة 


١ 


كان والدى قد نشر هذا الكتاب قبل حو ثلاثين 
عام * وعَظم الاقبال عليه حتى تقدت نسخه من ذلك 
الحين 
وتكررٌ الآن السؤال عنه» لإقبال الشباب الجامعئَ 
والأزهرئ على الدراسات. الاسلاميّة السليمة 6 ومناهج 
النشريع الاسلاى الصحيح . فرأيت أن أعيد طبعه تيسيراً 
هده الذراجات والله الوق ,© 


جزيرة الروضة : ربيم الاول ه1١‏ 





0:77 
وعلى 1 له وححبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين 


ونث فانى لا كنت طال كيه الوق لان ناب المشيكنهاينية > كان عر 
يتولى تدربس الفقه الاسلائّ هناك الاستاذ مومى كاظم افندى الذى صار فيا بعد شيخ 
للاسلام . 


واتفق أن" هذه الرسالة لشيخ الاسلام ابن تيمية وقعتث فى يدى يومئذ وطالعتها ». 
لما بلغ الاستاد الى قول الفقهاء : « للزارعة ثبتت على خلاف القياس » عارضئه يأن 
المزارعة تسكون على خلاف القياس فيا لو حملناها على أنها مُعاوضة من جنس الإجارة. 
الى ترط فيها العم العو ضين » ولكن المرارعة أ كي انطبافاً على المشارّكات متها 
على المعاوضات » فالعم بالعوضين غير مشترّط فيها » وحينئذ يسكون ما ثبت عنها بالنص. 
المتقول مطابقا كل المطابقة لاقياس المعقول . 

وتسككرت؛ منى هذه المعارضة فى غير باب من أبواب الفقه » فعجب الاستاذ مومى, 
كاظ افندى لذلك : وسألنى من أبن أجىء بهذا الكلام » فقلت له : من رسالة لشيتج 
الاسلام ابن تيمية فى القياس » فقال : الآن بطل العجب 


والواقم أن" شيخ الاسلام ابن تيمية من أعضم علماء الاسلام الذين برهنوا بالفعل على 
أن من اسن هذه الشريعة الاسلامية ومن الله علينا بها أمها شر يعة العقل ودين الفطرة 
الى فطر الّدُ الناسَ عليها » وله فى حقيق هذه المقيقة من ناحية المقائد كتابه ( بيان 
«موافقة مريح المعقول لصحيح المنقول ) وكان قذ طبع فى القاهرة سنة ٠05 -- ١2١‏ 
يهامش ( منهاج السنة النبوية ) أما تطبيق هذه القاعدة على القياس الفقهى فلعل شيخ 
الاسلام ابن تيمية أول من عَنى به » وتمكن بالفعل من تحقيقه »كا سترى فى هذه الرسالة » 
أن شاء الله 
ثم جاء تلميذه الم الشامخ والطود الراسخ شعس الدين ابن" القيم فضى فى هذا السبيل 
قوط واسعا » فأخذ رسالة شيخة وزاد غليها الشىء السكثير بما كتبه فى (اعلام اللوقمين) . 
ان أضيً هذا الى ذاك وأنشره] فى هذا التكتاب» لما توقعتة من فائذة “ذلك »* 
والله للوفق 
اللقاهرة : رمضان ؛ ١١45‏ 


عتالسالت 


مدسة قندى 





0 شيم الاسلام ابن تيمية رضى الله عئه عما يع فى كلام كثير من الفقباء من قوم 
د هذا خلاف القياس ء لا ثبت بالنص”" أو قولر الصحاءة أو بعضهم » ورا كن حك 
جمماً عليه 

فن ذإك قوم : تطهير الماء إذا وقع فيه نجحاسة خلاف” القياس , بل وتطبين النجاسة 
على خلاف القياس » والتوضؤ من لوم الابل أعلى خلاف القياس ؛ والفسطر بالمجامعة 
على خلاف لتياضء واليئيم على خلاف شار و الحارين وللراية والكتابة 
والمضارية” والمزارعة” والمساقاة” والقرضة وصعة” صوم المفطر ناسيا والمضوة ا 
الفاسد . كل ذلك غلى خلاف القياس » وغير ذلك من الاحكام 

فبل هذا القول صوابة”أم لا؟ وهل يعارض القَياس" الصحيح النص أم. لا؟ 

0-0 
ل الاالااااسطةتتاتتتف .سرد لك 
الجد لله رب" العالمين 

أصل” هذا أن نعل أن لفظه ( القياس ) لفظ” جمل”بدخل فيه القياس الصحيية 
والقياس الفامد » فالقياس الصحيح :ا هو الذي وردت س4 الشر بعة » وهو اجمع دين الما تلن 
والفرق بين انختلفين . الآول قياس الطرد . والثانى قياس العكس » وهو رمن العدل التى. 
بعث ألله نه رسوله 

فالقياس الصحيح مدا أن تكون اللة الى علق ا الحك فى الأصل موجودة فى الفرع. 
من غير معارض ف الفرع بمنع حكبها » ومثل هذا القياس لا تأق الشريعة خلافه قط 
وكذلك القياس بالغاء الفارق » وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثرث فى الشرع » فئل 
هذا القياس لا تأتى الشريعة مخلافه . وحيث جاءت الشريعة” باختصاص بعض الأتواع 

يحم يفارق” نة نظائكه فلا بد أن مختص" ذلك النوع بوضف وجب اختضا عه بالمكم 

ومنع مساواته لخيره رع به قد يظهر لبعض الئاس وقد لا يطب 





نصوص الششرع قياسية 00 78 


وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعم حيّهكزة أحد.. فن زاع هعاط 
الشريعة خالفاً للقياس فانما هو مخاافة للقياس الذى انعقد فى.فسه ء ليس خالفا للقياس 
الصحيح الثابت فى نفس فى الآمر 
> 00 وحيت علنا أن النص جا مخلاف قياس ؛ علنا قطعاآً أنه ( قياس فاسد ) يممنى أن 
صورة النص امتازت عن تلك الضور التى يظن أنها مثلبا وصف أوجب تخصيص ااشارع 
ها بذلك الك . فليس ف الشريعة ما تخالف قياساً صميحاً , لكن فها ما خالف القياس 
الفاسد ٠‏ وانكان من الئاس من لا عل قباد <ب) شيقف 

المضارية» والمساقاةء والمزارعة م 


١‏ .وحن نبثين أمثلة” ذلك ما “ذكرفى السوال:: 
فالذين قالوا ( المضاربة”) و ( المساقاة ) و ( المزارغة ) على خلاف” القناعن توا “أن 
هذه العقود من جنس الإجارة لآنها عمل بعوكضن| والاجارة*” يشتركط فها العم بالعوض 
والمعوكض »ء فليا رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم » والريح فها غير معلوم » قالوا : 
تخااف القياس . وهذا من 0 » فان هذه العقود من جنس المشاركات لا ترد جاس 
المغاوضات الخاضة الى يشترط ل فها العلل بالعوضين ء و ( الاشاركات ) جاس ذير جاس 
( المعاوضة ) وان قيل ان فما 3 1 2 ؛ وكذلك ( المتاسمة ) جاس ذير جنس 
( المعاوضة الخاصة ) وانكان وها شوب” معاوضة , <تى ظن بعض الفقباء 0 ( بسع ) 
يشترط فهها شروط البيع الخاص 
٠١‏ وإيضاح هذا أن العمل الذى يقصد هه المال ثلاثة* أنواع : 
٠>‏ أحدها ه أن يكون العمل مقصود ا معلوما مقدوراً على تسليمه» فبذه الإجارة اللازمة 
١‏ والثاق « أن يكون العمل مقصوداً لكنه يجرول” أو غرتر » فبذه االجعالة » وهى عدن” 
جائن ليس بلازم » فاذا قال : من رح عبدى البق فله مائة» فقد يقدر على رده وقد لايقدر » 
وقد برده من مكان قريب وقد رده من مكان بعيد » فلبذا لم تكن لازمة » الكن هى جائزة ؛ 
فان عمل هذا العمل استحق الجشعثل والا فلا . و>وز أن يكو ن الجعل قا إذا حصل 
بالعمل جزءآ شائعا ومجبولا جبالة لا تمدع التسليم » مثل أن بتزوذاماة راو بسر لفن ون 
بحن فلدً اناا فيا راقولا الفزية ال يسرعا : لك “خس” ما تغتمين أو “ربعه . وقد 
تنازع العلماء فى سلب القاتل هل هو مستحق بالشرع كقول الشاففى بأاوية المت دورق 





1 القياس ‏ لابن تيمية 


أبى حنيفة ومالك ؛ على قولين هما روايتان عن أحد . فن جعله مستحقاً. بالشرط جعله من 
هذا الباب ؛ ومن هذا الباب إذا جعل لاطبيب لجعلا على شفساء المريض جازء كا أخذ 
أحاب” الى ليه الذدن جعل لم قطيع على شفاء سيد الجى فرقاه بعضهم حتى برىء فأخذوا 
القطيع » فأن م على ا ل ا 907 ينا لسارة لارمة ٍ 
الشفاء عل بحر لآن الشفا ء غير مقدور له » فقد "يشفيه الله وقد لا “يشفيه . فبذا ونحوه ما 
وز فيه الجمالة دون الإجارة اللازمة 


قله :2 
وأما التوع الثالك فبو م مالا يقصد فيه العمل . بل التصود امال » وهو (المضارية) » 
فان ربت المال ليس له قصد فى نفس عمل العامل ؟! للجاعل والمستأجر قصن” عمل العامل » 
ولهذا لو عمل ما عمل ولم ربح شيئاً لم يكن له شىء » وان ““هى هذا جعالة بجزء مما يحصل 
بالعمل كان نزاعاً لفظياً » بل هذه مشاركة : هذا بنفع يدنه ؛ وهذا بنقع مالهء وما قنم الله 
من الريح كان بيتهما على الاشاعة .'وهذا لا يجوز أن بخص أحدهما 00 ند لذن دمنا 
خرجبما عن العدل الواجب ف الشركة » وهذا هو الذى تهى عنه ل من المزارعة » فائهم 
كانوا يشرطون لرب المال زدع بقعة بعينها وهو ما ينبت على المازيانات وإقبال الجداول 
ونحو ذلك ؛ فهى النى يللم عن ذلك . ولهذا قال الليث بن سعد وغيره : ان الذى نمئى 
عنه يِه هو أمر اذا نظر فيه ذو البصر بالملدل وبلبابرلع عم أنه لابجوز ء أو كا قال 0 
أنالبى عن ذلك مين القياس . فان مثل هذا لو اط فى المضارية لم بجزء ا ميق 
المشاركات على العدل بين الشريكين ؛ فاذا خص أحدهما بريح دون الآخر لم يكن هذا عدلا ؛ 
بخلاف ما إذاكان سكل منهما جزء شائّع فائهما يشتركان فى المذنم وفى المغرم »فان حصل 
بح اشتركا فى المغنم وان لمحصل رح اشتركا فى الحرمان وذهب نفع بدن هذا ؟ا ذهب نفع 
مال هذا . ولهذا كانت الوضيعة على المال لآن ذلك فى مقا بلة ذهاب نفع العامل . ولهذا كان 
الصواب أنه يجب فى الضاربة الفاسدة ريع المثل لا أجرة المثل فيعطى العامل ما جرت به 
العادة أن يعطاه مثله من الربح إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه » فاما أن يعمطى مين لك درا 
مضمونا فى ذمة المالك كا يعطى فى الإجارة والجعالة فبذا غلط من قاله . وسبب” الغلط ظنه 
أن هذا :جار أعطاء ف ذاسدها عوض الثل؟آ لهف الست" الصحبح 
20١‏ وما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سئين » فلو أعطى أجرة المثل لأعفلى 
أضعاب راس امال..واهى فى الصخيحة لا ايبتحق الاجر لمق الزح ان كان «هنالثة ديعت 
كيف يستّحق فى الفاسدة أضعاف ما يستحقه فى الصحيحة ؟ 


1 


في» سكث١‏ 


الأصل فى العقود العدل ْ 4 
٠“‏ وكذلك الذين أبطلوا ( المزارعة ) و ( المساقاة ) ظنوا أتها إجارة بعوض يبول » 
فأ يطلو ها . وبعضهم صحح منها ما تدعو اليه الحاجةكالمساقاة على الشيجر اعدم إمكان إجارتها . 
بخلاف الآرض فانه جمكن إجارتها . وجوزوا من المزارعة ما يكون تبعا الساقاة ما مطلقاً 
و إما إذاكان البياض الثاث . وهذا كله بناء على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعة زاتما 
جوزت للحاجة . ومن أعظى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد من الظل والقار من الإجارة 
بأجرة مدياة مضمونة فى الذمة ‏ فان المستأجر إ نما يقصد الانتفاع بالزرع ااثابت ف الأرض » 
فاذا وجب عليه الاجرة - ومقصوده من الزرع قد تحصل وقد لا حصل -كان فى هذا 
خصول أحد المتعاوضين عل مقصوده دون الاح وأما المزارعة فان حصل الزرع اشتركا 
فيه » وان لم حصل شىء اشتركا فى الحرمان » فلا يختص أح__دهما حصول مقصوده دون 
حر » فبذا أقرب الى العدل وأبعد من الظل من الإجارة 
٠4‏ والأصل فى العقود جميعبا هو العدل » فانة بعث .نه الرسل » وأنزلت الكتب » قال 
تعالى ( الحديد مم ) : ١‏ لقد أرسلنا رأصلنا بالبينات وأننلنا معبم” المكتاب” واليزان 
ليقوم الناس” بالقسط » . والشارع”مهى عن الربا لما فيه من الظ[ © وعن الميسر ا فيه 
من |اظل » والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا وكلاهما أ كل المال بالباطل » وما نبى عنه النى 
5 من آلعاملات كبيع الغرّر » وبيعالثْر قبل بدى صلاحه » و بيع السئين » و بيع تحيل 
٠١‏ اكليتلة 90 » و بيع المزابئة ولنحاقلة0» ونمو ذلك ءهى داخلة إما فى الربا وإما فى الميسر ء 
فالاجارة جر الجبولة أ مثل أن يكريه الدار بما يكسبه المكترى فى حانوته من المال- 
هو من الميسر ؛ فبذا لا يوز . وأما المضاربة والمسّاقاة والمارعة فليس فا شثىء من اليس 
بل هو من أقوم العدل » وهذا ما يبين لك أن المزارعة التى يكون فما البذر من العامل أحق 


)١(‏ ووجه الظم أن صاحب المال صل على قسطه المقرر من الفائدة حا » با الذى استقرض هذا 
امال ليستعمله معرض للريح والحسارة . ولو كان صا<ب المال شريكا لصاءدب العمل لكان شريكا في الربخ 
وفى الأسارة.. وهذا هو العدل الذي أرسل الله به رسله 


(5) حبل الحبلة : ود الجنين الذى في بطلن الناقة » وكانت العرب فى. الجاهلية «تتبايم على حبل الحباة 
فى أولاد أولادها فى ,طون ال تم الحوامل » فنهي النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك 


(* ) الزايئة : بيم الّر وهو فى رءوس النخل بتمر كيلا . واللحاقلة : بيم الزرع في سذله محلطة » 


٠١‏ الفا دلابن شكية 





بالجواز من المزارعة التى يكون ذا من راب الآرضن:ء' واهناا كانت أححاب:زاسؤك نالله يله 
بذارعون على هذا الوجه . وكذلك عامل النى يِل أهل خيبر بشطر ما خرج بلست فق 
وذدع على أن يعمروها من من أموالم » والذين اشترطوا. أن يكون اليدر:من رِك! الاوّضن 
قاسوا ذلك على المضارية فقالوا : فى المضارية المال من واحد والعمل من آخرء وكذلك 
ينيغى أن يكون فى المزارعة » وجعلوا البذر من رب المالكالآرض »ء وهذا القياس مع أنه 
مخالف للسئة ولأقوال الصحابة فبو من أفسد القياس : وذلك أن المال فى المضارية .رجع 
إلى صاحبه و يقتسمان الريح فبو نظير الأرض ف المزارءة » وأما البذر الذى لا يعود نظيره 
الى صاحبه بل دذهب يا يذهب تفع الآرضنَ فالحاقة بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل 
ألياق » فا لعاقد إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره ورب الآرض ذهب نفع أرضفة وبذد 
هذا كأرضن هذا ء قن جعل البذركالمال كان ينبغى له أن يعيد مثل البذر الى صاحيه» كا 
قال مثل ذلك فى المضارية » ولو اشترط رب البذر نظير عود بذره اليه لم يحوزوا ذلك 

وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وما الغرض التنسيه على جنس قول القائل : 
هذا خالف القياس 


التوالة 

٠١‏ وأما ( الحوالة ) فن قال تخالف القياس قال إنها بيع كين بدين وذلك لايحوز » وهذا 
غلط من وجبين : 

أحدهما أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع , واما ورد النهى عن بيع 
الكالىء بالكالىء 2 والكالىء هو المؤ “در الذى لم يعيبض بالمؤخر الذى 1 يقبض » وهذا 
كا لو أسل شيا فى شىء فى الذمة ‏ وكلاهما مؤخر ‏ فبذا لا يحوز بالاتفاق » وهو بيع كالىء 
بكالىء . وأما بيع الددين بالدكين فيتقم الى بع واجب بواجب ”أ ذكر ناه » وينقسم لك 

الوجه الثاتى أن الحوالة من جنس ايفاء الحق لا من جنس البيع » فان صاحب اق اذا 
استوفى من المدين مالهكان هذا استيفاء » فاذا أحاله على غيرهكان قد استوق ذلك الدين عن 
الدين الذى له ف ذمة انمحيل . ولهذا ذكر النى يلتم الحوالة فى معرض الوفاء فقال فى 
الحديث الصحيح ٠‏ مطل التق ل نواذا تيع أحدم عل م ينيع » فم المدين بالوفاء 
ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم اذا مطل ؛ وأمس الغريم بقبول الوفاء اذا أحيل على ملىء 0 


القرض » و إزالة النجاسة , والتكاح ‏ قياسى 1١‏ 





وهذا كقوله تعالى ( البقرة م10 ) : 9 فا“تباع * بالمعرو ف » وأداء” اليه يإحسان # أصس 
المستحد و أن يطااب اللعروف »وأ المد بن تأأن 0 . ووفاء الدين ليس هو البيع 
الخاصن وان كان فية >شو”ب” المعاوضة .وقد ظن بعضن الفقباء أن الوفاء انما يحصل 
باستيفاء الدين بسبب أن الغرم اذا قبض الوفاء صار فى ذمته للمدين مثله يتقاصةٌ ما عليه 
ما له . وهذا تكلف” أتكرة جمرور الفقباء وقالوا : بل نفس المال الذى قيضه_#صل به 


,| الوفاء :ا ولاأخاجة أن *نقكتدو ف:ذمة المستوف.ديئاً »و أوالقك قصَّدوًا أنامكون»وزفاء» الذلن 
أ دين » وهذا لااحاجة اليه بل الدين من جنس,المطلق السكلى » والمعين من جنس المعين » فن 


ثبت فى ذمته دين مطلق كلى فالمقصود منه هو الأعيان المؤتجودة © وأئ معين,استؤفاة حصل 
به المقصود من ذلك الدين المطلق 
القرض 

ومن قال : ( القرض ) خلاف القياس قال لأانه بيع رنوى ي>نسه من غير قبض ف 
غلط فان القرض من جنس التبرع بالمنافعكالعارية , ولحذا سماه النى يلم منيحة فقال م 
دف ان مشيحة ورق .وباب العاربة أصله أن يعطبه أصل الال لينتفع : ع 0 
0 يعيده ألمه » فتارة يتتفع بالمنافع كا فى عارية العقار »وتارة ,عنحه ماشية لبشرب لبنها 
ع ث يعيدها » وتارة يعيره تجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها . فان اللين والثر ا 
شىء عتزلة المنافع » ولهذا كان فى الوقف يحرى مجرى المنافع » والمقرض يقرضه ما يقرضه 
لينتفع به ثم يعيد له عثله . فان إعاذة المثل تقوم مام إعادة العين . ولهذا : 0 يشترط 
دادة عل الكل ا لو شرط 3 العارية أن برد مع الآصل غيره . وليس هذا من باب البيع » 
فان عاقلا لا يبيع درهما يمثله من كل وجه الى أجل » ولا يباع الثىء يجنسه الى أجل إلا 
مع اختلاف الصفة أو القدر يا يباع نقد بنقد آخر وصميح كور وو ذلك ؛ وللكن قد 
يكون القرض منفعة للمقرض ا فى مسألة السفتجة , ولهذا كرهها من كرهها . والصحيح أنها 
لا نكر : لآن المقترض ينتفع مها أيضاً فا منفعة لحا جميعا اذا أقرضه 


وأما قول من يقول آذالة التجاتة )عل حلاف القيامن »و ( الشكاح) على خلاف 


القياس و كو ذلك ؛ قرو من أَفَسَد الاقوال ٠‏ وشهتهم أنهم يقولون ::الانشان شريف 2 
والنكاح فيه ابتذال المزأة . وشرّف الانسان ينافى الابتذال . وهذا غلطء فان النكاح 


1 القياس - لابن تيمية 


من مصلحة شخص المرأة ونوع الانسان ؛ والقدر الذى فيه من كون الذكر يقوم على الى هو 
من المسكمة الى بها تتم مصاحة جنس الحيوان فضلا عن نوع الانسان » ومثل هذا الابتذال 
لا. ينافى الانسانيةكا لا ينافها أن يتغوط الانسان اذا احتاج الى ذلك وأن يأ كل و يشرب 
وان كان الاستغناء عن ذلك أكل » بل ما احتاج اليه الانسان وحصلت له به مصلحته فانه 
لايحوز أن بمنع منه » والمرأة محتاجة الى الننكاح وهو من مام : مصلحته! » فكيف يقال 
القياس يقتضى منعها أن تتزوج 

وكذلك إزالة النجاسة فان شنهة من قال إنما تخالف القياس أن الماء اذا لا قاها نجس 
الماء » ثم اذا صب ماء آخر لاق الآول وهل جر , قالوا': فكان القياس أنه تنجس المياه 
المتلاحقة » والنجس لا يزيل النجس . وهذا غلط فانه يقال : لم قلتم : القياس يقتضى أن 
الماء اذ[ لاق النجاسة نيس ؟ فان قلم للأنه فى بض الصور كذلك » قيل : الحكم فى الآصل 
منوع عد من يقول الماء لا نجس ا سل الآصل قال : ليس جعل الازالة 
عخالفة للقياس دز جعي عق نا خا لكا ماس أن عار ارقا تمش لزاماء 
اذا لاق يحاسة لا نجس 5 أنه اذا لاقاها حال الازالة لا نجس . فبذا القياس أصح من 
ذلك , لآن التجاشة تزوك بألماء نا لنص والاجماع » وأما تنجس الماء بالملاقاة فورد نزاع » 
فكيف تجعل مواقع النزاع حجة على مواقع الاجماع ؟ والقياس أن تقآس موارد التذاع 
على مواقع الاجماع . ثم يقال : الذى يقتضيه المعقول أرن الماء اذا لم تغيره النتجتاسة 
لا ينجس ٠»‏ فانه باق على أصل خلقه وهو طيب ؛ داخل فىقوله تعالى ( الاعراف ١90‏ ) : 
ول لم الطيبات وحرم علهم الخبائث > . وهذا هو القياس ف المائعات جميعبا 
اذا وقعت فا نحاسة فاستحالت حتى لم يظبر طعمبا ولالوتها ولا رنحها أن ل نجس .. فعذ 
تنازع الفقباء : هل القياس يقتضى نحاسة الماء علاقاة النجاسة إلا ما استئئاه الدليل؟ أو 
ا ان" ل يتغير ؟ على قولين : الآول قول أهل العراق ٠‏ والثائى 
قول أهل الحجاز . وفقباء الحديث منهم من ختار هذا ومنهم من ختار همذاء وم أهل 
الحجاز » وهو الصواب الذى تدل عليه اللاصول والنصوص والمعقول ء فان الله أأياج 
الطيبات وحرتم الخبائث ؛ والطيب والخبث باعتبار صفات قائمة بالثىء » فا دام على حاله 
قبو طيب فلا وجه لتحريمه . ولهذا لو وقعت قطرة خمر فى جب لم >لد شاريه . والذن 
يسلمون أن القياس ث>اسة الماء بالملاقاة فر“قوا بين ملاقاته فى الإزالة وبين غيرها ,بفروق : 
منهم من قال الماء هبئا وارد على النجاسة وهناك وردت النجاسة عليه وهذا ضعيف » فانه 


القياس فى ناسة الماء ١‏ 





لو صب ماء فى جب نس يلجس عندهم . ومتهم من قال الماء اذاكان فى مورد التطبير لازالة 
الخبث أو الحدث لم يثبت له حك النجاسة ولا الاستعال , إلا إذا انفصل » وأما قبل 
الانفصال فلا يكون مستعملا ولا نحساً . وهذا حكابة مذهب ليس فيه حجة . ومنهم من قال 
الماء فى حال الازالةجار والماء الجارى لا ينجس الا بالتغير » وهو مذه بأبى حديفة ومالك » 
وهو أنصة الروايتين عن أجد ء وهو القول القدم للشافعى ..ولكن ازذالة النجاسة تارة 
تسكون بالجريان وتارة تكون بدونه كا لو صب الماء. على الثوب فى الطست 

فالصواب أن مقتضى القياس أن الماء لا ينجس الا بالتغير . والتجاسة لا تزول به حتى 
يكزن غير متغيز ؛ وأما فى حال تغيره فرو تجن + لكن تخفف نه النجاسة.. وأما الازاله فائما 
تحصل بالماء الى لس عتغير : وه ذا القياس ق الماء هو القياس: فى المائعات كلها أنها 
لاتتجمن إذا استحالت النجاسة فنها وم ببق لما.فها أثرء فاتبا حينئذ من الطيبات لا من 
الخياثت . وهذا القياس هو القياس فى قليل الماء .وكثيزه وقليل: المائع وكثيره » فان قام 
دليل شرعى على نحاسة ثىء من ذلك فلا نقول انه خلاف القياس بل نقول دل ذلك على أن 
النجاسة ما استحالت 

ولمذاكان أظبر الأقوال قالمياه مذهب أهل المدينة والبضرة أنه لا ينجس إلا بالتغير » 

وهو احدى الروايات عن الامام أ<د نصرها طائفة من أحخابهكالامام أنى الوفاء بن عقيل 

وأنى عمد بن المنى . وكذلك الماء المستعمل ل فى طبارة الحدث باق على طبو ريته وقذ صح عن 
النى يلو أنه قال د الماء لا ينجسء فلا يصير الماء 5 لايع اليه جع الجتاة ويه 
َيه عن البول فى الماء الدائم أو عن الاغتسال فيه لا بدل على أنه يصير يسا بذلك. بل قد 
تبى عنه 11 يفضى اليه البول بعد البول من إفساده أو لما يؤدى الى الوسواس 00 عن 
نول الرجل فى مستحمه وقال : عامة الوسواس مئه ؛ ونهيه عن الاغتسال قد جاء فيه أنه 
تمى عن الاغتسال فيه بعد البول ؛ وهذ! يشبه تبيه عن نول الافسان فى مستحمه 

وقد ثبت فى الصحيح عنه يليم أنه سئّل عن فأرة وقعت فى سمن فقال و ألقَوها وما 

حولها » وكاوا سمنكمع والتفريق المروى فيه د إنكان جامدا فألقوها وما حولا » زان 
500 فلا تقربوه » غلط م بيئه البخارى والترمذى وغيرهما وهو من غلط معمر فيه » 
واءن عباس راوبه أفتى فيا إذا مانت أن قلق وما حَؤطا وتؤ كل ؛ فقيل لها إنها قددارت فيه 
فقال : انما ذاك لما كانت حية فلما مانت استقرت».رواه أحمد فى مسائل ابنه صالح . وكذلك 
الزهرى زاوى الحديث أفتى فى الجامد والمائع القليل والكثير سمناً كان أو _زيناً أو .غير 


١‏ القياس - لانن تيمية 


ذلك بأن تلق وما قرب منها ويؤكل الباق » واحتج بالحديث . فكيف قد يحكون روى 
فيه الفرق ؟ 

وحديث القلتين ان صح عن النى يليو يدل على ذلك أيضاً » فان قوله هإذا بلغ الماء 
قلتين لم حمل الخيث » » وف اللفظ الاخر «لم ينجسه شىء » ؛ ندل على أن الموجب للنجاسة 
كون الخبث فيه #ولا فتى كان مستهلكا فيه لم يكن مولا فنطوق الحديث واتعليله لم ندل على 
ذلك ؛ وأما تخصيص القلتين بالذكر فانهم سألوه عن الماء يكون بأرض الفلاة وما يثويه من 
السباع والدواب وذلك الماء الكثير فى العادة » قبين رسول الله يلي أن مثل ذلك لا يكون 
لحو وص و 00 ة تعين على 
إحالة الخيث الى طبعه والمفبوم لا يحب فيه العموم » » فليس اذاكان القلتان لا تحمل الخيت 
يلزم أن ما دوتها يازمه مطلقاً » على أن التخصيص وقع جواباً لآناس سألوه. عن مياه معينة 
فقد يكون التخصيص .لان هذه كثيرة لاتحمل الخبث ٠‏ والقلنانكثير » ولا يازم أن لا يكون 
الكثير إلا قلتين وإلا فلوكان هذا حداً فاصلا بين الحلال والحرام لذكره ابتداء » ولان 
الحدود الشرعية تنكون معروفة كتصاب الذهب والمعشرات وو ذلكء والاء الذى تقع 
فيه النجاسة لا يمل كيله إلا ” خرصا ولا يمكن كيله ف العادة » فكيف يفصل بين الحلال 
والحرام بما يتعذر معرفته على غالب التاس فى غالب اللأوقات ؟ وقد أطلق فى غير .حديث 
قوله د الماء طبور لا بنجسه ثىء » و الماء لا يحنب ء » ولم يقدره » مع أن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا بحوز » ومنطوق هذا الحديث بوافق تلك؛ ومفرومه إما يدل عند من 
يقول بدلالة المفبوم اذا لم يكن هناك سيب وجب التخصيص بالذكر لا الاختصاص بالحكم 
وهذا لا يعم هنا : 

وحديث الآ بازاقة الإناء من ولوغ الكاب لآن الانية التى يلغ فها الكلب فىالعادة 
صغيرة و لعابه لزج يبق فى الماء ويتصل بالاناء فيراق الماء ويغسل الإناء من ريقه الذى لم 
يستحل” بعد » بخلاف ما اذا ولغ فى إناءكبير . وقد نقل حرب عن أحمد فى كلب ولغ فى 
جب كبير فيه زيت » فأمره بأكاه . وبسط” هذه المسائل له موضع آخر ء وإتما المقصود 
التنبيه على مخالفة القياس وموافقته 


تطبير آلاء 
وقول القائل إن ( تطبير الماء ) على خلاف القياس هو بئاء على هذا الأصل الفاسد . 
وإلا فنكان من أصله أن القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فالقياس عنده تطريره » فان 


التوضؤ من لوم الابل ١‏ 


السك اذا ثبت بعلة زال بزوالحا . واذاكانت العلة التغير فاذا زال التغير زالت النجاسة » يا 
أن العلة لماكانت فى افر الشدة المطربة فاذا زالت طورت . كيف والنجاسة فى الماء واردة 
عليه كئجاسة الأرض » و لكن قد يقال هذا مبنى على مسئلة الاستحالة وفها نذاع مشمور : 
فى مذهب مالك وأحمد قولان » ومذهب أنى حنيفة وأهل الظاهر أنها تطبر بالاستحالة » 
ومذهب الشافعى لا تطبر بالاستحالة . وقول القائل انها تطبر بالاستحالة أصح» فان 
النجاسة اذا صارت ملحا أو رمادآ فقد تيدات الحقيقة وتبدل الاسم والصفة . فالنتصوص 
المتتاولة لتحريم الميتة والدم لمم الخنزير لا تتناول الملح والرماد والتراب لا لفظاً ولا 
معنى » والمعنى الذى للأاجلهكانت تلك الأعيان خبيثة معدوم فى هذه الآعيان فلاوجه لاقول 
بأنها خييثة نيحسة , والذين فرقوا بين ذلك و بين الخخر قالوا : اجر نمست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة ‏ فيقال لم : وكذلك البول والدم والعذرة انما نمست بالاستحالة » فينبفى أن 
تطبر بالاستّحالة 


التوضئ من لحوم الابل 

وأما قول القائل : ( التوضؤ من لحوم طخ مويه انما قاله لانها 
لحم واللحم لا يتوضأ منه ء وصاحب الشرع قد فرق بين لم الغنم و لم الابل .كا فرق بين 
معاط: لبيك وولوو للد راد وناج مرحت يرن ل ااا دوا . فدعوى المدعى 
أن القياس النسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا ( البقرة هبام )9 انما البيع” 1 
الرنا » وأحلء الله البيع وحم الربأ م والفرق بينهما ثابت فى نفس 1 
بين أصحاب الابل وأصحاب الغنم فقال ‏ الفخر والخيلاء ف الفكادين أصعاب الابل » والسكينة 
فى أهل الغم» وروى فى الإبل د د آنا جن خلقت هن جن » وروى ١‏ على ذروة كل عير 
شيطان » » فالابل فها قوة شيطانية والغاذى شييه بالمغتذى ؛ ولهذا حرم كل ذى ناب من 
السباع وكل ذى مخلب من الطير لآنها دواب عادية 0 فالاغتذاء بها يحعل فى #خخلق الانسان 
من العدوان ما يضره فى دينه ؛ فنبى الله عن ذلك . لآن المقصود أن يقؤم الناس بالقسط ؛ 
والإبل اذا أكل منها تبق فيه قوة شيط نية » وفى الحديث الذى فى السئن عن النى لل أنه 
قال :للب ب لبان ٠‏ افجلا لق من الار ,راجا لها دار رالا .. قال الى 


)١(‏ فالبيم معرض للريح والخسارة للبائع » والربا مبنى على الريخ المضمون للمرابى فى الخالتين 
(؟) أى جارحة مفترسة 


ص لقياس - لابن ' تيمية 


2 : فاذا غضب أحدك فليتوضأ » . فاذاتوضاً العبد من اوم الاب لكان فى ذلك من إطفاء 
القوة الشيطانية ما يزيل الفسدة » مخلاف من لم أفَؤْخ ]اهنا فاق الفطاذ ستاصل: ادكه علواللة؟ 
يقال : إن الأعراب بأ كل, م لوم الابل - مع عدم الوضوء متها صار فهم من الحقد 
000 بالوضوء مما مست النار وهو حديث تيح . وقد ثبت فى أحاديث 
صحيحة أنه أكل ما مست الثار ولم يتوضأ . فقيل إن الآول منسوخ » لكن ل يثبت أن ذلك 
متقدم على هذاء بل رواه أو هريرة وإسلامة متأخر عن تاريخ بعض تلك الاحاديث 
كديث السويق الذى كان مخيير فاه كان قبل إسلام أنى هريرة ؛ وقيل اك الي 
ما مست الثار اسحبابة كالأامر بالتوضؤق عق الفشط :هذا أظبر القولين » وها وجبان 
فى مذهب أحمد , فان التسخ لا يصار اليه إلا عند التنافى و [ تحةق ع التاريخ وكلاهما منتف » 
عخلاف حمل الآمر على الاستحباب فان له نظائر كثيرة 

وكذلك التوضو من مس الذ كر ومس النساء هو من هذا البابءلما فيه من ريك 
الشهوة ؛ فالتوضو مما حرك الشروةكالتوضو من الغضب ء وما مستّه النار هو من هذا 
ألباب ؛ فان الغضب من الشيطان » والثيطان من الثار 

وأما لحم الابل فقد قيل :التوطة منه مستيحب » لكن تفريق النى يلل بينه وبين لم 
الغنم ب مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب د دليل على الاختضاص ء وما فوق 
الاستحباب إلا الابحاب . ولآن الشيطنة فى الإبل لازمة وفيا مسته الذار عارضة ؛ ولذا نهى 
عن الصلاة فى أعطاتها لازوم الثنيطان لماء بخلاف الصسلاة فى مباركها فى السفر ذانه جائز 
لآنه عارض . والحشوش محتضرة فبى أولى بالنهى من أعطان الابل , وكذلك الام بيت 
الشيطان . وفى الوضوء من اللدوم الخبيثة عن أحمد روايتان , على أن ال-5 ما عل معناه 
فيعدى » أوليس كذلك . والخبائث التى أبيحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ فى الشيطنة 
من دوم الابل فالوضوء منها أولى 

الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين 

وقد تنازع العلماء فى الوضوء من النجاسة الخارجة من غير اسبيلين ‏ كالفصاد والحجامة 
والجرح والقء والوضوء من مس النساء لشروة وغير شهوة والاوضؤ من القبقبة ؛ فبعض 
الصحابة كان يتوضأ من مس الذك ركسعد وابن عير » وكثير منهم. لم يكن _يتوضأ منه . 
والوضوء مئه هل هو واجب ؛ أو مستحب ؟ فيه عن مالك وأحد روايتان » وايحا.ه قول 


الفعل يدل على الاستحباب » والآمر الوجوب /ا١‏ 





الشافعى » وعدم الايجاب مذهب أنى حنيفة . وكذاك مس النساء لششبوة اذا قيل باستحياءه 
فهبذا ان وجوب ذلك فلا يقوم الدايل إلا على خلانه » ولا يقدر أحد قط أن 
ينقل عن النى يلل أنهكان يأمر أححانه [ بالوضوء ] من مس النساء ولا من النجاسات 
شرع 0 الباوى ذلك . وقوله تعالى ( النساء مع والائدة > ) لأ لامستم 
الدقاء م |1 اد به الماع يا فسره يذلك ابن عباس وغيره لوجوه متعددة » وقول يِل 7 
ذلك عر'ق وليس بالحيضةء تعليل أعدم وجوب الغسل لالوجوب الوضوء أن وجؤب 
الوضوء لا يختص ددم العروق » بلكانت قد ظنت أن ذلك الدم هو دم اليض الذى وجب 
الغسل فبين لحا النى يلم أن هذا ليس هو دم الحيض الذى بوجب الغسل » فان ذلك يرشح 

من الرحم م كالعرق وأنما هذا دم كرف انقكلاف لزاع“ ودفاء الماوق لا وجب الغسل » 
0 مبسوطة فى مواضع أخرى 

والمقصود هنا التنبيه على فساد [ دعوى ] درن بدعى التناقض ف معان الشريعة أو 
ألفاظهاء ويزع, ان الشارع يفرق بين المتمائلين » بل نينا حمد يلت بعت بالهدى ودين 
الحق » بالحكة والعدل والرحمة . فلا يفرق بين شيئين فى الحكم إلا لافتراق صفاتهسا 
المناسبة للفرق » ولا يسوى بين شيئين إلا لقاثلبها فى الصفات المناسبة للتسوية 

والأظبر أنه لا بحب الوضوء من مس الذكر ولا النساء ولا خروج النجاسات من غير 
السبيلين ولا القبقبة ولا غسل الميت » فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح» بل الادلة 
الراجحة تدل على عدم الوجوب ٠‏ لكن الاستحباب متوجه ظاهر . فيستحب أن يتوضأ من 
مين التلاء_لشبوة» ويشتحب أنا,يتؤضاً من المتجالة واالوتماً وتحوهما»»5] فى السان'أن النى 
لله قاء فتو ضأ » والفعل أتما بدل على الاستحباب » ولم ثبت عنه أنه مر هعالو صو من 
ل ولا أمر أحدابه بالوضوء اذا جر<وا مع كثرة الجراحات ٠‏ والصحابة تقل عنهم 
فعل الوضوء لا إيحابهء وكذلك القبقبة فالصلاة ذنب ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ » 
وق استحيانك الوضواء امن /القيقية و جران فق أمدهف أذ واعزرء :او أما اوضر فنا امدق 
الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة عن البى طلم قد حي بعضها غير واحد دن العلماء » 
فقول البو الذين بوجبون الوضوء لكل صلاة أظبر » وهو مذهب ألى حتيفة والشافعى 


وأحد ٠.‏ والله ا 
الفطر من الحجامة 
وأما الحجامة فاما أعتقدَ أن الفطر منبها مخالف للقياس دن اعتقد أن الفطر مما خرج 


0-6 


11 القياس ‏ لابن تيمية 





لاما دخل ؛ وهؤلاء أشكل عليهم الق. والاحتلام ودم 1+ لحيض و النفاس دنا من تدير 
رك الشرع ومقاصده فانه رأى الشارع لما أ بالصوم أ فيه بالاعتدال » حتى كره 

الوصال » وأمر بتعجيل الفطر وتأخير انسحور » وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود 
عليه السلام ؛ وكان من العدل أن لا يخرج من الانسان ما به قيام قوته فالقء تخرج الغذاء » 
والاستمثاء خرج المنى » والحيض خرج الدم ».وبمذه الأمور قوام البدن . للكن فرق بين 
ما يمسكن الاحتراز منه وملا بمكن , فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه » وكذلك من ذرعه 
القّء : وكذا دم الاستحاضة ذانه ليس له وقت معين . مخلاف دم الحيض فذان له قتا معيناً » 
فا حتجم أخرج دمه وكذلك المفتصد , بخلاف من خرج دمه بغير اختيارهكانجروح فان هذا 
لا مكن الاحتراز منه فكانت الحجامة من جنس القء والاستمناء والحيض » وكان خروج 
دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع ألقء » فقد تناسبت الشريمة وتشامت قم 
تخرج عن القياس . والأظبر أنه لا يفطر بالكحل ولا بالتقطيي فى الإحليل ولا بابتلاع 
مالا يغذى كالحصاة » ولكن يفطر بالسعوط لقوله « و بالغ ق الملتنقاق إلا أن ' نكواق 
> 

[فضل ف التيعم )60 

كك على خلاف القياس باب التيمم » قالوا إنه على خلاف القياس من وجبين : 
أحدهما أن التراب ملوث لا يزيل دزناً ولا وخأ » ولا يطهر البدن "ا لا يطهر الثوب . 
والثانق أنه شرع فى عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتها » وهذ! خروج عرن القياس 
الصحيح . ولعمر الله انه خروج عن القياس ألياطل المضاد للدين » وهو على وفق القياس 
الصحيح ؛ فان الله سبحانه جعل من الماء كل ثثىء حى وخلقئا من التراب ٠‏ فلنا مادتان : الماء 
والتراب » جعل منهما نشأتنا وأقواتنا » و.بما تطبرنا وتعبدنا . فالتراب أصل ما خلق مئه 
الناس والماء حياة كل مىء» وهما الأصل فى الطبائع التى ركب الله عايبا هذا العالم» وجعل 
قوامه بها . وكان أصلح ما يقع قع به تطبير الأشياء من الآدناش والاقذار هو الماء فى الآمر 
المعتاد » ٠‏ فل يحز العدول عنه 1 فى حال العدم والعذر عرض أو نحوه . وكان النقل عنه الى 
شقيقه وأخيه التراب أولى من غيره . وان لوث ظاهراً فانه يطبر باطناً » ثم يقوى طهارة 


48:١ ( كان هذا الفصل ساقطاً وأ كلناه من النص الذى أثبته ابن القبم فى اعلام الموقمين‎ )١( 
الطبعة المنيرية ) وأضاف اليه شيئاً من عباراته زيادة فى الايضاح كا نيه على ذلك فى ص هم‎ 


السلم قيامى 16 


الباطن فيز بل دنس الظاهر أو خففه . وهذا أمر يشبده من له يصر نافذ حقائق الأعبال 
.وارتياط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله منه 





وأماكونه فى عضوين فق ذابة الموافقة للقياس والحكة : فان وضع التراب على الرءوس 
عكروه فى العادات : وانما يفعل عند المصائب والثوائب . والرجلان حل ملامسة لتاب فى 
عاب الأحوال » وفى تثريب الوجه من الاضوع والتعظيم لله والذل له والا نكسار لله ما هو 
2007 العيادات لله وأنفعبا للعيد . ولذلك ستحب للساجد أن شاب وجبه لله 2 دأن 
لا تقصد وقاءة وجبه من الثراب » 5! قال بعض الصحابة لمن رآه قد جد وجعل بينه و بين 
التراب وقاءة » فقال : ترب وجبك . وهذا المعنى لا يوجد فى تتريب الرجلين . وأيضاً 
قوافقة ذلك قاد موجه لخر وهر أن التيم جعل فى العضوين المفسولين وسقط عن 
#لعضوين الممسوحين فان الرجلين تمسحان فى الخف والرأس ف العامة ؛ فليا خفف عزن 
المفسولين بالميح خفف عن الممسوحين بالعفو اذ لو مسحا با 1 اب لم يكن فيه تخفيف عنهما 
ول كان فيه انتقال من مسحبما بالماء الى مسحبما بالتراب . فظ فظبر أن الذى جاءت به الشريعة 
هو أعدل الآمور وأ كلبا وهو اليزان الصحيح ون ن تيمم 0 امحدث إفلنا 
سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن امحدث سقط مسح البدن كله بالثراب عنه بط لق 
الاولى » اذ فى.ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم ؛ وبدخل أكرم 
اتخاوقات على الله فى شبه الهائم اذا تمرخ فى التراب . فالذنى جاءت به الشريعة لا مزيد فى 
الحسن والمكة والعدل عليه » وله امد ] 


وأما قوم م السل على خلاف القياس فقول هذا من جنس ماردواعن النى عله أنه 
كال 507 لب عاك ا فى السم را ل م 
يعض الفقباء وذلك أنهم قالوا : السلم بيع الانسان ما ليس عنده فيسكون خخالفاً للقياشس . 
عالق يلل حك" بن حزام عن بيع ما ليس عنده إما أن براد به بيع عين معيئة فيكون 
مقع الل ا امار ريه ل د انا أن براد نه بيع ما لا يقدر على تسمه 
وان كان فى الذمة وهذا أشبه » فيكون قد حمن له شيا لاندرى هل يحصل أو لا تحصل » 
وهذا فى السل الحال” اذالم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة... 1 

قاما السلم المؤجل فانه دين من الديون وه وكالايتياع بثمن مؤجل ٠‏ فأى فرق بين كون 


أحد العوضين مؤجلا فى الذمة وكون العوض الآخر مؤجلا فى الذمة وقد قال تعالى ( البقرة 

«مم ) ١:‏ اذا تدايتم ١‏ دين إلى أجل مسمى فا كتبوه ه » وقال ابن عباس أ شهد أن السلف 

المضمون فى الذمة حلال 5 تاب الله ر وقرأ هذه الآنة) ٠‏ فاباحة هذا على وفق اناس 

لا على خلافه 
مكاتبة الرقق 

وآما الكتابة فقال من قال هى خلاف القياس : لكونه بيع ماله ماله » وليس كذلك بل. 

ياعه نفسه عال فى الذمة » والسيد لا حق له فى.ذمة العيد وانما حقه فى دنه » فان السيد حقه. 

الداع ناا سيو عت بي وى اناي مكف اعد لان فلت 

والصيام لأنه انسان . والذمة العبد واما يطالب العيد بما فى ذمته بعد عتقه وحينئذ لا ملك. 

للسيد عليه » فالسكتاءة بيعه نفسه بال فى ذمته» ثم اذا اشترى نفس هكان كسيه له و تفعه له وهو 
حادث على ملك الذى استحقه بعقد الكتاءة » لكن لايعتق فها الا بالاذن » لآن السيد لم 
يدض يخروجه من ملكه الا بأن يسم له العوض فت لم يحصل له العوض ويجز العبد عنه كان 
له الرجوع ف المبيع » وهذا هو القياس فى المعاوضات ولهذا نقول اذا غز المشترى عن القن 
لافلاسه كان للبائع الرجوع فى البيع » فالعبد المكاتب مشتر لنفسه فعجزه عن أداء العوض 
كعجز المشترى ٠‏ وهذا القياس فى جميع المعاوضات ء [ هو ] اذا تجز المعاوض عما عليه من 
العوض كان الآخر الرجوع فى عوضه , ويدخل فى ذلك جز الرجل عن الصداق ويحز الزوج, 

عن الوطء » وطرده جز الرجل عن العوض فى الخلع والصلح عن القصاص 


ى إلى الاجارة وت 


م الاجارة والذين قالوا هى على خلاف القياس قالوا : انها بيع معدوم ء لآن المتاقع. 
معدومة<ين العقدإو بيع المعدوم لاو. ثم ان القرآن جاء باجارة الظئر للرضاع فى قوله تعالى. 
( الطلاق + ) : ل فان أرضعن” لم فآتوهن* أجورهن” » فقال كثير من الفقباء ان اجارة 
الظر الرضاع على +لاف قياس الاجارة فان الاجارة عقد على منافع واجارة الظئر عقد علل, 
اللبن » واللين من باب اللأعيان لامن باب المنافع .ومن العجب انه ليس فى القرآن ذكر اجارة. 
جائذة الا هذه وقالوا هذا خلاف القياس والثىء انما يكون خلاف القياس اذا كان النص. 
قد جاء فى موضع نحكم وجاء فى موضع يشمابه ذلك بنقيضه فيةال هذا القيباس خلاف ذلك. 
النص » وليس ف القرآن ذكر الاجارة الياطلة حتى يقال القياس يقتضى بطلان هذه الاجارة. 


١# 
١ الاجارة قباسسة و"‎ 


يل فيه ذ كر جواز هذه الاجارة وليس فيه ذكر فساد اجارة نشبا » فل ولا ى الشئةا, بان 'ء 
اجارة فاسدة تشبه هذه » وانما أصل قوم ظنهع أن الاجارة الشرعية انما تسكون على المتساقع 
الى فى أع راض لا على أعيان مى أجسام . وسنيين ان شاء الله اكشف هذه الشمبة وكا 
اعتقد هؤلاء أن اجارة الظر على خلاف القياس صار بعضهم حتال لاجرائها على القياس”) 
الذى اعتقدوه ققالوا المعقود عليه فها هو إلقام الثدى [الرضيع] أووضعه فى الحجر أو + وذلك 
.من المنافع التى هى مقدمات الرضاع . ومعلوم أن هذه الاعمال انما هى وسيلة الى المقصود 
«يعقد الاجارة والا فبى بمجردها ليست مقصودة ولا معقوداً عليها بل ولا قيمة لها أصلا » 
:واتما هو كفتح الباب لمن اكترى داراً أو حانوتاً أو كصعود الدابةلمن اكترى ذابة» 
.ومقصود هذا هو المذق ومقصود هذا هو الركوب » وائما هذه الاعمال مقدمات نا ل ١‏ 
الى المقصود بالعقد . ثم هؤلاء الذين جعلوا اجارة الظبّر على خلاف القياس|اردوا ذلك فى أت 
«مثل ماء البثر والعيون التى تنيع فى الارض فقالوا أدخلت ضناً وتبعاً فى العقد حتى ان العقد 

اذا وقع على نفس الماء كالذى يعقد على عين تنبع ليسق بها بستانه أو ليسوقها الى مكانه 
ليشرب منها وينتفع بمائها قالوا : المعةود عليه الاجراء فى الارض أو و ذلك ما يتكلفونه 
«وخرجون الماء المقصود بالعقود عن أن يكون معقوداً عليه 


ونحن [ نتكلم ] على هذين الاصلين : على قول من جعل الاجارة على خلاف القياس 
:على قول من 1 اجارة الظئر ونحوها على خلاف القياس فنقول : أما الأول فقوم : 
الاجارة بيع معدوم و بيع المعدوم على خلاف القياس » مقدمتان جملتان هما تليس » فان 
و شم الاجارة بيع أن أدادوا أتها البيع الخاص الذى يعقد على الاعران فبو باطل ؛ وارنفا 
ا الببع العام الذى هو معاوضة اما على عين واما على منفعة فةولم فى المقدمة الثانية - 
'آن بيع المعدوم لا يحوز اما يس ان سل فى الأعيان لا فى المنافع » ولماكان لفظ البيع حتمل 
هذا وهذا تنازع الفقباء فى الاجارة هل تنعقد بلفظ البيع ؟ على وجبين . والتحقيق ان" 
المتعاقدين ان عر”“فا المقضود انعقدت » فأى لفظ من الآ لفاظ عر>ف هه المتعاقدان مقصدودهها 
اتعقد به العقد ٠‏ وهذ! عام فى جميع العقود فان الشارع لم نحد ألفاظ العقود حدآ بل ذكرها 
.مطلقة ‏ فيا تنعقد العقود بما دل علها من الأالفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الالسدن 
للعجمة فبى تتمقد ما بدل لبها من الآلفاطا العريية . لهذا رقع الطلاق والمتاق يكل لظ 
عدل عليه , وكذ لك البيع وغيره » وطرد هذا النكاح » فان أصح قولى العلماء أنه يتعقد بكل 
الففظ يدل عليه لا يختص بلفظ الانكاح والتزويج ؛ وهذا مذهب جمهور العلماء كأبى حنيفة 


2" القباس2 لذن اتكية 


ومالك » وهو أحد القولين فى مذهب أحد ء بل نصوصه لم تدل الا على هذا الوجه» وأما 
الوجه الاخر د بلفظ الانكاج والتدويج فبو قول ألى عبد الله بن حامد وأتباعه 
كالقاضى أفإيعل ومتيعيه » وأما قدماء أكداب أحمد وجمبورم فل يدولوا مبذأ الوجه » وقد 
نص أحمد فى غير موضع على أنه إذا قال أعتقت أمتى وجعلت عتقبا صداقها انعقد التكاج 
وليس هذا لفظ انكاح وتزويج . ولهذا ذكر ابن عقيل وغيره ان هذا بدل على أنه لاختص 
النكاح بلفظ » وأما اءن حامد فطرد قوله وقال : لا بد أن يقول مع ذلك وتزوجتها » 
والقاضى أو يعللى جعل هذا ا عن القياس جوز النكاح هونا دون لفظ الانكاج 
والتدوج » وأصول الامام أحمد ونصوصه تخالف هذا فان من أصله أن العقود تنعقد عا مدل 
على مقصودها من قول أو فعل فبو لا برى اختصاصبا بالصيغ تاك أضوااق اللكنانة م 
دلالة الحال كالصرح لا تفتقر الى اظبار النية » وذ! قال بذلك فق الطلاق والقذف وغير 
| ذلك . والذين قالوا ان النكاح لا ينعقد الا بلفظ الانكاح والتزويج من أععاب الشاقعى 
قالوا : لآن ما سوى اللفظين كناة والكنابة لا يثبت حكا الا بالنية والنية باطن و التكاج 
مفتقر الى شبادة والشبادة اهما تمع على السمع . فبذا أصل أكاب القافعى الذين خصوة 
عمد السكاح باللفظين » وابن حامد وأتباعه وافقوهم . لكن أصول أحد ونصوصه تخالف. 
هذا » فان هذه المقدمات باطلة على أصله . أما قول القائل ما سوى هذي نكنابة فاتما يستقيم أن 
لوكانت ألفاظ الصرح والكنابة ثابتة يعرف الشرع كا يقوله الشافى ومن وافقه من 
أصحاب أحمدكالخرق والقاضى أفى يعنى وغيرهما أن الصريح ف الطلاق هو الطلاق والفراق 
والسراح نجىء القرآن بذلك» فأما جمبور العللاء كأبى حنيفة ومالك وغيرهما وجمهور أععايه 
أحمد كأ بكر وابن حامد وأنى الخطاب وغيرهم فلا يوافقون على هذا الآصل » بل منبم 
3 بقول الصريح هو لفظ الطلاق فقط كأبى حثيفة وابن حامد وأبى الخطاب وغيرهما من 
أكاب أحمد وبعض أحاب الششافعى » ومنهم من يقول بل الصريح أعم من هذه الآلفاظ 
ذكر عن مالك وهو قول ألى بكر وغيرهأمن أسعاب أحمد وهو 2 
المقدمتين المذكورتين 20 ان صرح الطلاق تله مقدمة باطلة أما قولم ان هذه الالفاظ 
صريحة فى خطاب الشمارع فليس كذإك بل لفظ اسراح والفراق فى القرآن مستعمل فى غير 
الطلاق قال تعالى ( الأحزاب ) :ايا أيها الذين آمدوا إذا نكحم المؤمتات ثم 


684 : ١ ( والعبارة مضطرية » ول نستطم تصحيحها ءن اعلام للوقمين‎ » 18٠+ كذا ني طبعة‎ )١1( 
) الطبعة المنيرية‎ 





ليست الاجارة نوعاً من البيع م 


طلقتموهن من قبل ذا عسوهن فا ل علمن من عدكة لعتدوم| فتعبوهن وسر“”حوهن 
سراحاً جميلا ) فأس بتسرحين بعد الطلاق قبل الدخول وهو طلاق بائن لارجعة فيه» » 
وليس التسريخ هنا تطليقاً باتفاق المسلبين . وقال تعالى ( البقرة عم ) لإواذا طلقتم النساء 
فيلغن أخارن فأسكوضن دروف أو سرحوهن ععروف ) وق فى الآنة الأخرى للدت 0م 
( أد فادتومن بمعروف 6 فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هد 3 » فأما “ا القالمه 
ألر جعية فبو عخير بين ارتجاعبا و بين تخلية سييلها لا حتاج ل ظلاق 


واما المقدمة الثانية فلا يازم من كون اللفظ صراً فى خطاب الشارع أن يكون صركاً 
فى خطاب كل من يتكلم » وبسط هذا له موضع ل او 
الاجارة نوع من البيع 1 50 4 نه البيع الخاص وهو الذى يفهم من لفظ 2 عند الاطلاق 
فلس كذلك فان ذاك اما لسع عاك 0 أ كيرد الا ران اراد طْ نما نوع 
من المعاوضة العامة التى تتناول العقد على الأعيان والمناقع فبذا يم لكن قوله ان المعاوضة 
العامة لا 0 على معدوم دعوى جردة“بل دعوى كاذية فآن ب جوز المعاوضة العامة 
على المعدوم . وان قاس بيع المنافع على بيع الأعيان فقال؟! ان بيع الاعيان لا يكون إلا 
عل كر ككذلك بيع المنافع » وهذا حقيقة كلامه » فبذا القياس فى ذابة الفساد , فاه من 
ما شرط القياس « أن يمكن اثبات حك الاصل فى الفرع » وهو هنا متعذر لآن المتافع ل 
1 . يعقد علما فى حال وجودها فلا يتصور ان تباع المذافع فى حال وجودها يا تباع الاعيان 
حال وجودها ؛ والشارع أمن الانسان أن يؤخر العقد عل 'الاعيان الى ل تخلق الى أن 
1 .م نبى عن بيع السنين وبيع حبل الحبلة وبيع الأر قبل بدو" صلاحه وعن بيع 
الحب حتى يشتد ونمى عن بيع 8 دايج وعن الْدّر )١(‏ وهواخل. وهذا كله تمْبى 
عن بيع حيوان قبل أن خلق وعن بيع حب وثمر قبل أن مخلق » وأمرث” بتأخير ببعه الى أن 
يخلق . وهذا التفصيل وهو منع بيعه فى الحال واجارته فى حال عتنع مثله فى المنافع فانه 
لا مكن أن تباع الا مكذا فا بقاء حكم كر شاي لحك الفرع الا أن يقال فانا أقيسه 
على بيع الاعيان المعدومة ؛ فيقال له هنا شيئان : أحدهما 2 ببعه فى حال وجوده وحال 
عدمه فى النارع عن بيعه الا اذا وجد » والثىء 0 1 ببعه الا فى حال عدمه » 
فالشارع لما نمى عن بسع ذاك حال عدمه فلا بد اذا قست عليه أن تكون العلة الموجبة الحكم 
فى الاصل ثابتة فى الفرع , فلم قلت ان العلة فى الأصل مجردكونه معدوماً ؟ ول لا جوز أن 


(0) شراء مافى بطن الناقة » أو بيم الغيء بما فى بطنها . وقيل هو الحافلة 
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عن ببعه فى حال عدمه مع امكان :تأخير بيعه الى حال وجوده ؟ وعلى هذا التقدير فالعلة 
مقيدة بعدم خاص ٠‏ وهو معدوم من دل يوأت ان لم تبين أن العلة 
فالا صل القدد المتترك كن فاشك فابيك| ومسا سوال المطالة وهو نارق رقف 
قياس الك دين قساده فتقول :رما د ناء عله مطاردة وها د كرت علة مققضقي فاك إذأ 
عللت المنع بمجرد العدم انتقضت علتك ببعض الاعيسان والمنافع »و إذا عللته إعدم ما يممكن 
رين بيعه الى حال وجوده و لعدم هو غرر اطردت العلة. وأيضاً فالمذاسية ”شبد هذه العلة 
7 فانه أذاكان له حال وجود وعدم كان بيعه حال العدم فنه اا بها عال الغى يلتم 
3 حيث قال « أرأيت أن منع الله الثْرة اي أ عدت 
ما ليس له الااحال واحدة والغالب فيه السلامة فان هذا ليس مخاطرة فالحاجة داعية اليه . 
ومن وه الشرع أنه إذا تَماؤطت االصلحة والمفسدة قدم أرجحبما فهو أأمما مى عن ايع 
027 امة ا أخشاط الى عر ابكرم ؛ وف المنع مما يحتاجون اليه من الببيع ضرر أعضم 
من ذلك فلا عنعهم من الضرر البسير بوقوعبم فى الضرر الكثير بل دفع أعظم الضررين 
باحقال أد تامزا بوطذ نا هام ع0 المزابئة لما مها من نوع ريا إزناعا عاذة فم| ضرر أباحبا 
لم فى العرانا للحاجة لآن ضرر المنع من ذلك أشد » وكذلك لما حرم علمم الميتة لما ؤمها من 
حبك التغدية أباحما لم عند الضرورة لآن ضرر الموت أشد . و نظائره كثيرة|.] فان قيل فبذا 
' كله على خلاف القياس » قيل قد قدمنا ان الفرع اختص بوصف اوجب الفرق بينه وبين 
الأصل فكل فرق صحيح على خلاف القياس الفاسد ء وان اريد بذلك أن الاصل والفرع 
استويا فى المقتضى والمانع واختلف حكببما فبذا بأطل قطعاً , فى اجملة الثىء إذا شانه غيره 
فى وصف وفارقه فى وص ف كان اختلافهما فى السك ياعتبار الفازق غخالفا ‏ لامدزائرنا 
باعتيار الجامع نكن هذا هو القياس الصحيح طرداً وعكساً » وهو النسوبة بين المتاثلين 
والتفريق بين امختلفين . وأما النسوية بينهما فى الك مع افتراقهما فها يوجب الك وعنعه 
فبذا قياس فاسد » والشرع دائما يبطل القياس ل لل المشركين الذين 
قالوا انما البيع مثل الربا والذين قاسوا الميت علىالمذكى وقالوا أتأ كلون ماقتلتم ل 
ما قتل الله خعاوا العلة ‏ الإاصل كرنه قل آدى » وقياس الذين قاسوا 0 على أصنامهم 
فار 1 كات امنا حل الثار لاا عيدب من درن (ه فكذلك ينبغى ان بدخل المسيح 
النار قال الته تعالى ( الزخرف باه مره ) : <( هلما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه 
يصدثون . وقالوا أ ]تنا خير أم هو ما ضربوه 000 خصمون) ٠.‏ وهذا 
كان وجه مخاصمة ابن الزبعرى لما أنزل الله ( الأنبياء بمو وه انم وما تعبدون من 
١‏ دون الله كتحصب جبثم أت لما واردون » 0 خالدون» 





يعض الافيسة الفاسدة و 


ذان الخطاب اللشركين لا لأهل الكتاب والمشركون لم يعبدوا المسيح وائما كانوا يعبدون 
الأصتام والمراد بقوله وما تعبدون الأصنام فالآنةلم تتناول المسيح لا لفظاً ولا معنى » وقول 
عن قال ١‏ ان الآنة عامة تتناول المسيح ولسكن أ“خر بيان تخصيصها » غلط منه ولو كان ذلك 
ححا كانت حجة المشركين متوجبة فان من خاطب بلفظ العام يتناول حقاً و باطلا لم يبين 
مراده.(١)‏ توجه الاعتراض عليه وقد قال تعالى ( الزخرف باه ) : ١‏ ولا ضرب ابن مريم 
مثلا) أى ثم ضربوه مثلايا قال (الزخرف ممه) : إإما ضريوه لك إلا جدلا 6 أى جعلوه 
مثلا لالهتهم فقاسوا الآلمة عليه وأوردوه مورد المعارضة فقالوا : إذا دخلت آلمتنا النار 
لكونها معبودة فبذا المعنى موجود ف المسيح فيجب أن يدخل النار وهو لا بدخل الثاد فبى 
لا تدخل النار . وهذا قياس فاسد اظنهم أن العلة بجرد كو نه معبوداً و لبس كذ لك بل العلة 
أنه معيود ليس مستحتا للثواب أو معبود لا ظل فى ادخاله الثار فالمسيح والعزير والملائتكة 
.وغيرم يمن عبد من دون الله وهو من عباد الله الصالحين وهو مستحق لكرامة ألله بوءد 
الله وعدله وحكنته فلا يذب بذنب غيره فانه ( الانعام 4 و الاسراء ١١‏ و فاطر م١‏ 
والرص لاو النجم ني لاتزر وازرة” وزر أخرى « . والمقصود يالقاء الأصنام تى د 
الثار اهانة عادا » وأو لياء الله ل م الكرامة دو ون الإهانة » فبذا الفارق بين فساد تعليق الحم 
يذلك لاع . والاقسة ا من هذا الجنس فن قال ان الشريعة ا خلاف مثل هذا 
القياس فقد أصاب » وهذا من كال الشريعة واشتهالها على العدل والحكة التى بعث الله مها 
أرشوله »ومن ل تالف مث هذه 'الأقيسة الفا خدة بل سوى'وين العنيتين باشتنا كينا فى أمر 
عن الأمور لزمه أن يسوى بين كل موجودين لاشترا كهما فى مسمى الوجود فسوى بين 
رب العالمين وبين بعض الخاوقين قيكون من الذين ثم برهم يعدلون|ويشركون » فان هذأ من 
أعظم القياس الفاسد . وهؤلاء يقولون ( الشعراء ب.ه ‏ مره ) :للا تالته انكنا انى ضلال 
مبين » إذ نسوي برب العالمين 6 ولحذا قال طاتفة من السلف : أول من قاس ابليمن :وما 
عبدت الشمس والقمر الا بالمقايس » أى عثل هذه المقاييس التى يشتبه فما الثىء ما يفارقه 
كأقيسة المشركين . ومن كان له معرفة بكلام الناس فى العقليات رأى عامة ضلال من ضل 
من الفلاسفة والمتكلمين بمثل هذه الأقيسة الفاسدة التى يسوى فها بين الشيئين لاشترا كبما 
فى بعض الآّموو.مع ان بينهما من الفرق ما وجب أعضل الخالفة . واعتير هذا بكلامهم فى 
وجود الرب ووجود الخاوقات فان فيه من الاضطراب ما قد بسطناه فى غير هذا الموضع 


)١ (‏ اعل الصواب « بلفظ عام يتناول حقاً وباطلا ولم يبين مياده » 
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وهذا الذى ذكر ناه فى الاجارة بناء على تسلم قوم ان بيع الاعيان المعدومة لا وز . 
وهذه المقدمة الثانية والكلام علمها من وجبين : 

أحدهما أن نقول : لا نسل مة هذه المقدمة » فليس فى كتاب نشوك جه وراك ورلا 
عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لايحوز لا بلفظ عام ولا بمعنى عام واتما فيه النمى عن 
بيع بعض الاشياء أتى هى معدومة كا فيه النهى عن بيع بعض الاشماء الى هى موجودة 
و ليست العلة فى ا ماع لا الوجود ولا العدم بل الذى ثيت فى الصحيح عن النى يلع أنه 0 
عن بيع ار رك راثا ل يدر ع1 سلمة شراء نامر ذا اى تدرا 225 البق 
والبعير الشارد وو ذلك ما قد لآ يقدر على تسليمه بل قد بحصل وقد لا حصل هو غرر 
لا يحوز بيعه وان كان موجودا فان موجب البيع تسلم المبيع والبائع عاجز عنه والمشترى 
اما لإشترنه عخاطرة ومةامرة فان أمسكنه أخذهكان المشترى قد قر البائع وانلم عكنه أخذه 
كان البائع قد قر المشترى . وهكذا المعدوم الدى هو غرر مبى عن بيعه لكونه غررأ 
لا لكونه معدوما كا اذا باع ما حمل هذا الحيوان أو ما حمل هذا البستان فقد حمل وقد 
لا حمل واذا حمل فا نحمول لا يعرف قدره ولا وصفه فهذا من الهار وهو من الميس الذى ' 
+ منن ‏ ودل هذا أذ 1 زا دواك 9 لتشواعل اطي لو ارا لاك تتلنه 
بل قد حصل وقد لا حصل فانه اجارة غرر 

الوجه الثاتى أن نقول : بل الشارع صحح بيع المعدوم فى بعض المواضع فانه ثبت عنه فى 
غير وجه انه نبى عن بيع القّر حتى يبدو صلاحه ونهى عن بيع الحب حتى يشتد وهذا من 
أصح الحديث وهو فى الصحيح عن غير واحد من الصحابة فقد فرق بين ظبور الصلاح وعدم 
ظروره فأحل أحدهما وحرم الآخر » ومعاوم انه قبل ظبور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع 
كا يشترى الحصرم ليقطع حصيرماً جاز بالاتفاق وانما نهى عنه اذا بيع على أنه باق فيدل 
ذلك على انه جوز بعد ظبور الصلاح أن يبيعه على اليقاء الى كال الصلاح وهذا مذهب جمبور 
العلماء كالك والشافعى وأحمد وغيرهم ومن جوز ببعه فى الموضعين بشرط القطع ونبى عنه 
بشرط التبقية أو مطلقا لم يكن عنده لظرور الصلاح فائدة ولم يفرق بين ما نبى عنه النى ينه 
وما أذن فيه » وصاحب هذا القول يقول : موجب العقد التسلم عقيبه فلا يحوز التأخير . 
فيقال له : لا نسل ان هذا موجب العقد > آما أن يكون ما أو جيه القتارع ببالمقتحدنأو 
ما أوجبه المتعاقدان على أنفسبما وكلاهما منتف قلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع 
مستحق التسابم عقب العقد ولا العاقدان التزما ذلك ٠‏ بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه 
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كا اذا باع معينا بدّين حال تازه خط اطان عأ تسايم القن يا فى السل.ء وكذلك فى 


الاعيان . وقد يكون للبائع مقصود صحيح فى |تأخير التسليم كا كان لجابر حين باع بعيره من 


النى يلل واستننى ظبره الى المديئة » وطذا كان الصواب انه يحو و لكل عاندا أن ايستتى كن 
منفعة المعقود عليه ماله فيه غرض حيس كا اذا باع عقارا واستثى سكناه مدة أو دوانة 
واستئنى ظبرها أو وهب ملكا واستثنى منفعته أو أعتق العبد واساثتنى خدمته مدة أو مادام 
اللسيد أ وقف عينا واسكثنى غلتها لنفسه مدة حياته وأنعال ذلك : وهذا منصدوص أحمد 
لا 1 تال" بد اذا استثى منفعة المببيع من أن يسل العين الااتشترى 
ثم يأخذها ليستوف المنفعة بناء على هذا الاصل الفاسد وهو انه لا بد من استحقاق القبض 
عقب العقّد وهو قول ضعيف . وعلى هذا الاصل قال| من قال انه لا تجوز الاجارة الا لدة 
تلى العقد ء وهؤلاء نظروا الى ما يفعله اناس أحيانا جعاوه لازما لم فى كل 00 
القياس الفاسد » وعلى هذا بنوا اذا باع العين المؤجرة فنهم من قال : البيع بطل الكو 
المنفعة لا تدخل فى البيع فلا يحصل التسلم ٠‏ ومنهم من قال هذا مستثتى بالشرع خلاف 
المستثنى بالشرط ٠‏ ولو باع الامة المزوجة صح باتفاقهم وان كانت منفعة البضع لأزوج » 
وقد فرق من فرق بينهما ما قد سط فى موضعه . والمقصود هئا ان هذا كله تفرريع على ذلك 
الاصل الضعيف وهو ان موجب العقد استحقاق التسلم عقبه والشرع لم بدل على هذا الاصل 
بل القيض ف الاعيان والمنافع كالقبض فى الدّين : تارة يكور موجب العقد قبضه عقبه 
35 ا ا ا التسلي لمصلحة من المصالح . وعلى هذأ 
فالني يلق جوذ بيع الثْر بعد بدو الصلاح مستحق الابقاء الى وال الصلاح ٠‏ وعلى البائع 
ادق والخدمة الى كال الصلاح . وعدخل فى هذا ما هو معداوم لم يخلق وعدا اذا قب ضكان 
عنذلة قيض العين المؤجرة » فقبضه يبيح له التصرف فيه فى أظبر قولى العلساء وهو أصح 
الروايتين عن أحمد ؛ وقبضه لا بوجب ا تقال الضمان اليه بل اذا تلف القر بعد بدو صلاحه 


كان من ضمان البائع يأ هو مذهب أه ل/المديئة مالك وغيره وهو مذهب أهل الحديث أحمد ؛ 


رضى الله عنه وغيره وهو قول معلق للشافعى وقد ثبت فى صحيح مسا عن النى يلم قال « ان 
بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائة فلا حل لك أن تأخذ من مال أخيك شيمًا » م يأخذ 
أحد؟ مال أخيه بغي حق ؟ » وليس مع المنازع دليل شرعى بدل على ان كل قبض جوز 
التصرف يثقل الضهان وما م يجوز التصرف لم .يقل الضمان بل قبض العين المؤجرة >وزن 
التصرف ولا يتقل الضبان . ومن هذا الياب بيع المقاتى فان من العلداء من لم وذ ببعها الا 
لقطة لقطة لانه بيع معدوم وجعلوا هذا من بيع القّر قبل بدو صلاحه . ثم من هؤلاء من 


١ 
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قال اذا بيعت بعروقبا كان كبيع أصل الشجر مع الع وذلك يحوذ قبل ظبود صلاحه لقو له 
عل فى الجديث المتفق على ححته : من 3 خلا قد ارت فثمرها للبائع ا أن يشترطه المبتاع . 

اذا اشترط الثّر دخل فى البيع . وهنا جاذ بيع الث قبل بار ماه الداع 7 لهذا 
تكون خدمته على المشترى . ومعلوم أن المقصود من الشجر هو الاصل والمقصود ف المقاى 
هو اله فلا يقاش أحدهما بالآخر . ومن العلياء من جوز بيع المقاتى اهو قول مالك وغيده 
وهو قول فى مذهب أحمد وهذا أصح فانه لا مكن بيعبا الا على هذا الوجه اذ لا تتميز لقطة 
عن لقطة , ومالا يباع الا على وجه واحد لا ينبى عن بيعه كا تقدم ؛ والنى َع انما نهى 
0 الثار التى بمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحبا فل تدخل المقاق فى نميه : ولذلك 
كثير من العلماء أدخلوا ضمان البساتين فى تبيه فقالوا : اذا ضن الحديقة لمن يعمل علبها حتى 
تثمر بثىء معلوم كان هذا بيعاً للثمر قبل بدو صلاحه فلا يوز . ومن الناس من حى 
الاجاع على منع هذا . وليس كا قال بل قد ثيت أن عير بن الخطاب رضى الله عنه قبل 
حديقة يليك ان حضير ثلاث سنين ويستاف الضمان فقضى به دينا كان على ا لانهكان 
وصيه .. وقد جوز ابن عقيل ضماتها مع الاراضى المؤجرة اذا ' يمكن افراد أحدها إعن 
الآخر ؛ وجوز مالك ذلك تبعاً للارض ف قدر الثلث . وقضية عمر بن الطاب ما يشتهر شا 
فى العادة وم ينقل ان أحدا من الصحاءة أنكره , فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب اذ الفرق 
بين البيع والضمان هو الفرق بين البيع والاجارة . ألا ترى أن النى يلم نبى عن بيع الحب 
حى يشتد .ثم آذا استأجر أرضاً لزرعبا جاز هذا مع ان 0 د ا الكن 
مقصوده ذلك بعمله هو لا بَعَمَلَ البائع . وكذلك الذى 0 البستان ليخدم تتجره ويستمها 
حى تمر هو بمنلة المستأجر لب 0 عنزلة المشمترى الذى يشترى مرا دعل انج مؤنة خدمتها 
وسقها . فان قبل : هذه أعيان والاجارة لا تسكون على الاعيان . قيل : الجواب من وجبين 
أحدهما ان الاعيان هنا حصلت بعمله فى الاصل المستأجر كا 1 الح ميل ادر 
المستأجرة 20 . واذا قيل : الحب حصل من بذره والثمر حصل من شر المؤجر » كان هذا 
فرقا لا أثر له فى الشرع ٠‏ ألا ترى ان المساقاة كالمزارعة والمساق يستحق جزءاً من المّرة 
الخاصلة من أصل المالك والمزارع يستحق جزءاً من الزرع النابت فى أرض امالك وان كان 
البذر من المالك وحكذلك ان كان البذر منه كا ثبت بالسئة واجماع الصحابة فالبذر يتف 


)١(‏ هذه العبارة كما وردت فى اعلام الموقمين ( ١‏ : 558 ) وكانت فى رسالة القياس « حصلت يعمله 
نو من الآسل' النتأجر كاكعطل !اله ب عله امون ى أرض" » 


الآصل والمنافع فى العقود ب 


إكيكره الس اتمدمة بعتت فى الصحيح أن النى يليه عامل أهل خيير خيير بشطر ما خرج من 
ثمر وزدع على أن يعمروها من أموالم اررض والتخل 00 النى يلتم واستحقوا 
عملم جزمن اث امشحقوا جز ٠‏ من الزدع وان كان البسذر منهم والشجر من النى 
لخم بقار ينذا الدودنلا تأثير له فى الشرع » واذالم تتاف الماناناء ىار ارعف الى كران 
الغاء فها مشتركا لم يؤثر فى الاجارة بطريق الاولى » فان اسنتجار الارض ليس فيه من النذاع 
ار اذ كانت لأا أتىذ يدق الو اريهة واطاة|القكار | جور ع انار الكل 1 
الوجه الثانى أن نقول : هذا كاجارة الظر والبئر ووذلك؛ والكلام على هذا هو الكلام 
على الاصل الثانى فى الاجارة فقول : قول القائل ان اجارة الظّر على خلاف القياس انما هو 
لاعتقاده ان الاجارة لا تسكون الا على منافع اعراض لا تستحق بها أعيان ٠‏ وهذا القدرلم 
ددل عليه كتاب ولا سئة ولا اجماع ولا قاس ٠‏ بل الذى دلت عليه الادول ان الاعيان 
التى تحدث شيئًا بعد ثىء مع بقاء أصلبا <> حْ المذافع كالقّر والشجر و اللان فى الحيوان . 
ولهذا سوى بين هذا وهدا فق الوقف ؛» فان الاصل تحبيس الآصل وتسبيل الفائدة فلآ بدَ أن. 
يكون الاصل باقيا وأن مكرن القائدة تحدث مع بقاء الاصل فيجوز أن تكون فائدة الؤقفت 
كْ منفعة كالسكنى يجوز أن يكون ثمره كوقف الشجر ويحوز أن يكون لبنآً كوقف الماشية 
للانتفاع بلبنها > وكذلك باب التبرعات فان العارية والعرية © والمنحة هى اعطاء العين لمن 
د كرما ؛ فالمائحة اعطاء الماشية إن يك لبنها ثم بردها ؛ والعرية اعطاء الشجرة من 
0 ثمرها ثم بردها اع أعطاء الدار لمن يسكتها ثم بعيدها ؛ فكذلك ف الاجارة تثارة 
١ 1‏ تكربه العين للسنفعة التى لييست أعيا ناكا لسكتى والركوب وتارة للعين التى تحدث شيئًا بعد ثىم 
مع بقاء الأصل كان الظثر و نقع البثر وآلعين» فأن الما واللين ماكانا شيا بعد شىء مع بقاء 
الآصل كان كامنفعة والمسوغ للاجارة هو ما بينهما من القدر المثدترك وهو حدث والماقصود 
بالعقة درا فشيًا شواء كن اللادث عا أ مفعة اذ كانه جنا أو مد فاليا بالجدم لا أثر 
له فى جبة الجواز مع اشترا كبما فى المقتضى للجواز بل هذا أحق بالجواز فان الاجسام كل , 
من صفاتها ولا يمكن|العقد علها الاكذاك وطرد هذا أكثر فى الظئر من الجيوان للارضاع لى: 
ثم الظثر نارة تستأجر” باجرة.مقدرة.وتازة يظعامها وكدوتها ؤتازة يكون طعامها وكسوتيهنا 
من جملة الاجرة » وأما الماشية اذا عقد على لبنها بعوض فتارة يشترى لبنها مع ان علفبا 
وخدمتها على المالك وتارة على أن ذلك عل المشترى ٠‏ فبذا الثانى يشمبه ضمان البساتين وهو 


)١(‏ بوزن فعيلة ععنى مفعولة . وسيفسرها المؤاف 
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بالاجارة أشبه لان الإن تسقيه الطفل فيذهب و ينتفع به فهو كاستئجار العين يسق عائما أرضه 
خلاف من يقبض اللن فانه هنا قبض العين المعقود علها » أوتسمية هذا ببِعا وهذا اجارة 
تزاع لفظى والاعتبار بالمقاصد . ومن الفقباء من يحمل اخشلاف العبارات مؤثرآ فى حقة 
ألعقد وفساده حتى أن من هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظ 5 يقول لعضهم أن السلم 
الال" لابجوز واذاكان بلفظ البيع جازء ويقول بعضهم ان المزارعة على أن يكون البذر من 
0 العامل لا وز واذا عقده بلفظ الاجارة جاز وهذا قول بعض أعداب أحمد , وهذا ضعيف 
د فان الاعتبار فى العقود بمقاصدها , واذا كان المعنى المقصود فى الموضعين واحدا فتجويزه 
بعبارة دون عيارة كتجو يزه بلغة دون لغة . نعم ذا كن ل اللفظين يقتضى حك لا قتضيه 
الآخر فبذا له حك آخر . وليس هذا موضع بسط هذه المسائل . وانما المقصود التنببيه على 
ما يقال انه موافق القياس وخا لفه وان الشارع اذا سوى بين شيئين 5 سوى بين الاستئجار 
على الرضاع والخدمة فالفارق بينهما عدم التأثير وهوكون هذا عينا وهذا منفعة » واذا فرق 
بين شيئين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط الك بل للفارق تأثير 


العقل والدية 


ومن هذا الباب قول من يقول حمل العقل على خلاف القياس . فيقال لاا ريب أن من 

4 أتلف مضموناكان ضمانه عليه » والئاس متنا زعون ف]أالعقل هل تحمله العاقلة ابتداء اى تحملا 
كا تنازعوا فى صدقة الفطر التى تحب عل الغير كصدقة الفطر عن الزوججة والولد هل ب 
ابتداء او تحملا وفى ذلك نزاع معروف فى مذهب احمد وغيره» وعلى ذلك ينبن لو اخرجبا 
النى يخرج عنه .دون اذن انخاطب ها فن قال هى واجية على الخاطب تحملا قال تيحزىء 
ومن قال هى واجبة عليه | بتداء قال هى كاداء الركاة عن الغير . واذلك تنازعوا فى العقل 
اذا لم تسكن عاقلة هل تحب فى ذمة القاتل أم لا . والعقل فارق غميره من الحقوق فى أسباب 
اقتضت اختصاصه بالحكم وذلك أن دية المقتول مال كثير والعاقلة انما تحمل الخطأ لا تحمل 
العمد بلا نزاع وفى شبه العمد تذاع والاظبر انها لا تجمله » والخطأ مما يعذر قيه الانسان 

. فايجحاب الدية فى ماله ضرر عظم ه من غير ذنب تعمده ولا بد من ايبحاب دل المقتول 
فالشارع أوجب على من علهم موالاة القاتل ونصره أن يعينوه على ذلك » فكان هذا 
كابحاب النفقات التى تحب للقريب أو تحب للفقراء والمساكين . وايحاب فكاك الآسير من 
يلد العدو , فان هذا أسير بالدية التى تجب عليه وهى ل تجب باختيار مستحقها ولا باختياره 
كالديون الى تجب بالقرض والبيع وليست أيضا قليلة فى الغالب كاندال المتلفات فان ١‏ تلاف 





ما عدوه عل خلاف“القياس نوعان أ 


مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جدا خلاف قتل النفس خطأ فا سببه العمد فى نفس أو مال 
المتلف ظالم مستحق فيه للعقو.ة وما سيبه الخطأ فى الاموال فقليل فى العادة خلاف الدية » 
ولهذا كان عند الاكثرين لا تحمل العاقلة الا ماله قدر كثير , فعند مالك وأحد لا تحمل 
ما دون الثلث وعَئد أنى حثيفة ما دون السن والموخة » فكان ايجاءها من جنس ما أوجبه 
الششارع من الاحسان الى امحتاجين كبنى السبيل و الفقراء والمساكين والاقارب نحتاجين . 
ومعلوم ان هذا من أصول الشرائع التى ا قيام مصلحة العالم » فان الله لما قسم خلقه الى غنى 
وافقيث نولا تتم مصلحتهم الا بسد خلة الفقراء » وحرم الربا الذنى يضرالفقراء » فكان الااص 
بالصدقة من جنس النهى عن الرناء ولهذا جمع الله بين هذا وهذا فى مثل قوله تعالى ) البقرة 
م ) لمحن الله الرا وبربىالصدقات » وفى مثل قوله تعالى (الروم م )وما آنيتم من دبا 
ليربو فى أموال الناس فلا بربو عند الله وما آيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولشك م 
رن 2 وقد ذكر الله فى آخر البقرة أحكام الاموال وهى ثلاثة أصئاف : عدل وفضل 
وظلء فالعدل البيع والظم الريا والفضل الصدقة » فدح المتصدقين وذكر ثوامهم وذم المر بين 
وبين عقامهم وأباح البيع والتداين الى أجل مسمى . فالعقل من جنس ما أوجبه من الحقوق 
لبعض الناس على لع و امم وحق ذى الرحم وحق الجار وحق كه 
7 عدوه عل خلااف القياس توعان 

والاحكام التى يقال انها على خلاف القياس نوعان : نوع مع عليه » ونوع متنازع فيه . 
الو وح اانه عل وفى للعيائن الصسيم ٠.‏ وينبى على هذا أن مثل هذا هل 
يقاس عليه أم لا ؟ فذهب طائفة من الفقباء ان ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه 
ويحك هذا عن أجعاب أنى حنيفة . والجبور انه يقاس عليه وهذا هو الذى ذكره أصتاب 
الشافعى وأحد وغيرهما وقالوا اما ينظر الىشروط القياس فا عليت علته ألحقنا نه ماشاركه 
فى العلة سواء قيل انه على خلاف القياس أو لم يقل » وك ذلك ما عل |: نتفاء لقا بين 
الاصل والفرع . وابمع بدليل العلةكاجمع بالعلة . وأما اذالم , بتم دليل على ان القرجالاصل 
فبذا لا يجوز فيه القياس سواء قيل أنه على وفق القياس - . ولمذاكان الصحيح ان 
العرانا يلحق بها ماكان فى معناها . 

وحقيقة الام انه لم يشرع ثىء على خلاف القياس الصحيح » بل ما قيل انه على خلاف 
القياس فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن الامور الى خالفها واقتضى مفارقته لما فى 
الحم » واذا كان كذلك فذلك|الوصف ان شارك غيره فيه كه ككمه والا كان من 
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الامور المفارقة له . وأما المتنازع فيه فثل أن يأتى حديث بخلاف أ فيقول القائلون هذا 
بخلاف القياس أو خلاف قياس الاصول , وهذا له أمثلة من أشبرها المصراة فان النى يلت 
قال : م لاتصروا الابل ولا الغم فن ابتاع مصرأة فبو نخير النظر بن بعك أن حلمها 0 
أمسكها وان عتطبا ردها وصاءا من مر » وهو حديث صعيح , فقال قائلون : هذا يخالف قياس. 
الاصول من وجو ه: منها انه رد المبيع بلا عيب ولا خلف فى صفة . ومنها ان الخراج 
بالضمان فاللان الذى حدث عند المشترى غير مضمون عليه وهنا قد ضنه . ودنها أن اللان من, 
ذوات الامثال فهو مضمون مثله . ومنها ان ما لامثل له يضمن بالقيمة من النقد وهنا ضمنه 
بالقر . ومنها أن المال المضمون يضمن بقدره لا بقدر بدله بالشرع وهنا قدر بالشرع . فقال 
المتبعون للحديث : بل ما ذكرتموه خظأ . والحديث مواقق للاصول , ولو خالفبا لكان هو 
أصلايا أن غيره أصل فلا تضرب الادول بعضبا ببعض بل يحب اتباعبا كلها فانها كلها من 
عند الله . 

أما قوم رد بلاعيب ولا فوات صفة فليس فى الاصول ما يوجب انحصار الرد فى 
هذين الشيئين , بل التدليس نوع ثبت به الرد وهو من جنس الخلف ف الصفة فان البيع تارة 
تظبر صفاته.ا لول وتارة بالفعل فاذا ظبر انه على صفة وكان على خلافها فبو تد ليس وقد 
أثبت النى كلل الخبار للركبان اذا تلقوا واشترى منهم قبل أن مببطوا السوق ويعلدوا 
السعر وليس كد لك واحد من الامرين و لكن فيه نوع تدليس . وأما قوله الخراج بالضمان 
فأولا حديث المصراة أصح منه باتفاق أهل العل ء مع أنه لامتافاة بينهما فان الخراج ماحدث 
فى ملك المشترى » ولفظ الخراج امم لغلة مثل كسب العبد وأما اللان ونحوه فلحق بذلك » 
وهنا كان اللان موجوداً فى الضرع فصار جزءاً من المبيع ول يجعل الصاعاعوضا عما حدث 
بعد العقد بل عوضاً عن اللبن الموجود فى الضرع وقت العقد . وأما تضدين الإن بغسيره 
وتقديره بالشرع فلآن اللين المضمون اختلط باللان الحادث بعد العقد فتعذرت معرفة قدره 
فابذا قدار الشارع البدل قطعاً للنزاع : وقدر امد رو اها قذ يكو أ كثر'من" 
الاول أو أقل فيفضى الى الرءا مخلاف غير الجنس فانه كأنه ابتياع لذلك اللان الذى تعذرت. 
معرفة قدره بالصاع من القر والتّركان طعام أهل المديئة وهو مكيل مطعوم يقتتات به كا أن. 
الان مكيل مقتات وهو أيضا يقتات نه بلا صنعة؛ مخلاف الحنطة والشعير فانه لا يقنات به الا 
بصنعة فبو أقرب الاجناس الت كانوا يقتاتون بها الى اللان . ولهذا كان من موارد الاجتهاد 
أنجميع الامصار يضمئون ذلك بصاع من تمر أو كون ذلك من يقتات القر » فبذا من موارد 
الاجتهاد كأمره فى صدقة الفطر بصاع من شعير أو مر . 


المعجوز عنه فى الشرع ساقط الوجوب ا 





اعاجه امصل وجب جلهب الصف 


من ذلك قول إعضيم 5 أمره النصلى خاف الصف وحده بالاعادة على خلاف القياس 2 
فان امام يقف وخده والمرأة تقف خلف الرجال وحدها كا جاءت به السئة . وليس الآمر 
كذلك فان الامام يسن فى حته التقدم بالاتفاق » والمؤتمون يسن فى 0 الاصطفاف. 
بالاتفاق » كيف يشيّه هذا هذا ؟ وذلك لان الامام يوم + نه فاذا كان أمامم 0 
اقتداوم به أكل ؛ وأما المرأة فائها نتف 0 اذا م يكن هناك امرأة غيرها فالسئة فى حقبا 
الاصطفاف لكن قضية المرأة ندل على شيئين : تدل على أنه اذا م يحد خلف الصف من يقوم 
مسال لدحول ف لالطافك من كارا ف مل اهاحر الما وال ليجل عير 
للحاجة » وأمره بأن يصاف غيره من الواجيات فاذا تعذر ذلك سقط لاحاجة يا سقط غير 
َلك من فرائض الصلاة الحاجة فى مثل صلاة الذوف عحافظةعلى الماعة . وطرد ذلك إذا لم 
عكنه أن يصبى مع الجاعة الا قدام الامام فانه يصلى هنا لاجل الحاجة أمامه » وهو قول 
طوائف من أهل العل » وهو أحد الوجبين فى مدهب احمدء وان كانوا لا >وزون التقدم 
على الامام اذا 06 ترك التقدم عليه . وفى اجلة فليست المصافة أوجب من غيرها » فاذا 
سقط غيرها للعذر فى الجماعة فبى لال بالسقوط 


ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه فى الشرع ساقط الوجوب » وان المضطر اليه بلا 


نفقة الرهن المركوب وامحلوب 


ومن ذلك قول بعضبم ف الحديث الصحيح الذى فيه « إن الرهن مركوب وعحاوب وغلى 
الذى ركب وحلب الثفقة » انه على خلاف القياس . وليس كذلك ء فان الرهن إذا كان 
انا عن ق ارالك فته سق ولارتين افيه حل وإذا انر ميت المرعن ا 
يركب وم حلب ذهيت منفعته باطلة . وقد قدمنا أن الاين يحرى يحرى المنفعة » فاذا استوق 
المرتهن منفعته وعوض عنها نفقتهكان فى هذا جمع بين المصلحتين و بين الحقين » فان نفقته 
واجية على صاحبه والمرتهن اذا أتفق عليه أدى عنه واجباً وله فيه حق فله ان برجع ببدله » 
والمتفعة تصلح أن تتكون بدلا فأخذها خير من أن تذهب على صاحما وتذهب باطلا . وقد 
تنازع الفقباء فيمن أدى عن غيره واجيا بغير اذنه كالدت بن : فذهب مالك وأحمد ف المشبور 
عنه له أن برجع به عليه ؛ ومذهب الى حنيفة والشافعى اس اله ذلك : ,راذا ألفق ذفقة يجب 
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عليه مثّل أن ينفق على ولده الصغير او عبده : فبعض اصحاب احمد قال لا برجع » وفرقوأ 
بين النفقة والدين » والققون من أحتاءه سووا بينهما وقالوا الجميع واجب ولو افتداه مق 
الأسركان له مطالبته بالفداء و ليست ديئاً والقرآن بدل على هذا القول فان الله قال ( الطلاق 
0 م فان أرضمن ل ف توهن أجورهن 6 فأمر بإيتاء الاجر جرد الارضاع و 
يشترط عقداً ولا اذن الآب ء وكذلك قال ( البقرة ممم ) , لا والوالدات يرضعرن 
أولادهن حولينكاملين لمن أراد أن يتم ارضاءة ؛ وعل المولوة له روفين وكسرين 
يت فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقداً ولا اذنا » ونفقة الحيوان واجبة على 
ريه : والمرتهن والمستأجر له فيه حق » فاذا أنفق عله التفقة الواجبة على ريه كان أعبق 
بيجع ينا لانو عل ريده ؛ فاذا قدر ان الراهن قال لم آذن” لك فق التفقة » قال : 

هى واجية عليك . وانا استحق أن اطاليك ما لحفظ المرهون والمستأجر . وإذا كان المنفق 
قد رضى أن يعتاض #نفعة بة الرهن الى لايطالبه بنظير النفقة () كان .قد أحسن إلى صاحبه . 
فبذا حير عدا مع الراهن » وكذلك لوقدر أن الموتمن على حيوان الغير -كالمودع والشريك 
والوكل ‏ أنفق من مال نفسه واعتاض عنفعة المال لآن هذا أحسان الى صاحبه إذا لم ينفق 
عليه صاحبه 


الحكر فيمن وقع على جارية امس أنه 

وما يقال إنه أبعد الأحاديث عن القياس الحديث الذى ف السئن عن الحسن عن قييصة 
ابن حريث عن سلية بن احبق أن رسول الله ِلِيرٍ قضى فى رجل وقع على جارية ل أن 
كان استكرهها فبى حزة وعليه لسيدتها مثنهاء وا نكانت طاوعته فبى له وعليه لسيدتها مثلبا » 
وقد روى فى لفظ آخر « وانكانت طاوعته فبى ومثلبا من ماله لسيدتهاء وهذا الحديث 
تكلى بعضبم فى اسناده لكئه حديث حسن . وهم يحتجون ما هو دونه فى القوة ؛ ولكن 
لاشكاله قوى عندهم تضعيفه » وهذا الحديث يستقم على القياس مع ثلاثه أصول هى صميحة 
كل منها قول طائفة من الفقهاء : 

ها - أن من غير مال غيره حيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمئه إياه عثله » 
دع اذ ليف ى المتصريع عا |: إل اتمدففي للجنة إأفوا ل ف تيقب الل يسو تياو 
أحدها انه باق على ملك صاحبه . وعلى الغاصب ضمان النقص ولا ثىء له فى الزيادة كقول 


» ص ٠لا ه عنفعة الرهن وكانت نظير النفقة‎ ١ فى اعلام الموقمين ج‎ )١( 


المتلفات تضمن بالجنس و 


التشافعى . والثانى بملكه الغاصب دذلك ويضمئة لصاحبهكةول أنى حتيفة . والثالث يخي 
للالك ‏ أحده سين امس رب السلاله بالذل. وه داعال رار اق فآ 
قوت صفاته المعنوبة ‏ مثل ان ينسيه صناعته او يضعف قوته اويفسد عقله ودينه ‏ فبذا ايضاً 
مخير المالك فيه بين تضمين النقص وبين المطالبة بالبدل . ولو قطع ذنب إغلة القاضى فعند 
عالك يضمنها بالبدل ويملكبا لتعذر مقصودها على المالك فى العادة أو نخير المالك وكذا 
السلطان إذا قطع أذان قرسة و5 نما : 

لعل التاق كارن جنيع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الامكان مع مراعاة القيمة 
حتى الحيوان » كأ انه فى القرض بحب فيه رد المثل » واذا اقترض حيواناً رد مثله كا اقترض 
التي يلقم كا لذ خِيوا منهء وكذاك فى المغرور يضمن و لده بمثليم ىا قضت به الصحابة » 
وكذاك إذا استثنى رأس المبيع ولم بذحه فان الصحاءة قضوا بشرائه أى برأس هئله ى 
اآلقيمة » وهذا احد الهواين فى مذهب احمد وغيره . وقصة داود وساجان علهما السلام من 
هذا الباب فان الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم وهو بستائهم قالوا وكان عنباً ‏ والحرث 
اسم للشجر والزدع - فقضى داود با لخنم لأصعاب الحرث كأنه ضنهم ذلك بالقيمة ولم يكن 
ثم مال إلا الغنم فأعطام الغنم با لقيمة » وأما سلبان لك بأن اتاب الماشية يقومون على 
الحرث حتى يعود كا كان فضمتهُم إياه بالمثل واعطام الماشية يأخذون منفعتها عوضاً عر 
المتفعة التى فاتت من حين تلف الحرث إلى ان يعود . و بذلك أفتّالزهرى لعمر بن عبد العزيز 
قيمن أتلف له جر » فقال : يغرسه حتى يعودكا كان . وقال دبيعة وأبو الزناد : عليه 
(لقيمة . فغاظ الزهرى القول فببما . وهذا موجب الآدلة » فان الواجب ضمان المتلف بالمثل 
يحسب الامكان » قال تعالى ( الششورى .4 ) : ل وجزاء سيئة سيئة مثلبا » وقال ( البقرة 
044 ) : لفن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم ) وقال (النحل>١1)‏ :لإوان 
عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم يهم وقال (البقرة14١)‏ :إإ والحرمات قصاص م فاذ| أتتف نقداً 
أو حيوبا و حو ذلك أمكن ضماتها بالمثل » وانكان المتلف ثياياً أو آنية أو حيواناً فبئا مثله 
ناكل نجه وقد عدر زافالاام دائر بين شيئين : إما أن يضمنه بالقيمة وهى دراهم عخالفة 
للمتاف فى الجنس والصفة لكنها نساويه فى المالية . وإما أن يضمئه بثياب من جنس ثاب 
الكثل أو آنية من جنس آنيتّه أو حيوان من جاس حيوانه مع مراعاة القيمة حسب الامكان . 
ومع كون قيمته بقدر قيمته فبنا المالية مساوية كا فى النقد وامتاز هذا بالمشاركة فى الجنس 
والصفة فكان ذلك أمثل من هذا » وما كان أمثل فبو أعدل فيجب الك به إذا تعذر المثل 
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م نكل وجه , و نظير هذا ما ثبت بالسئة واتفاق الصحاءة من القصاص ف اللطمة والضرءة > 
وهو قول كثير من السلف ٠‏ وقد نص عليه أحمد فى روابه اسماعيل بن سعيد الشالتجى الى, 
شرحبا الجوزجانى فى كتابه المسمى بالمترجم فقال طائفة من الفقهاء : المساواة متعذرة فى ذلك. 
فيرجع إلى التعزير » فيقال للم ما جاءت به الأثار هو موجب القياس فان التعزير عقاب غير 
مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر والمرجع فيه الى اجتباد الوالى » ومن المعلوم الآمر إضري. 
يقارب ضره وان لم يعم أنه مساو له أقر ب إلى العدل والماثلة من عقوية تخالفه فى الجنس 
والوصف غير مقدرة أصلا 58 أن الماثل من كل .وجه متعذر حتى فى المكيلات فضلا 
عن غيرها ذانه إذا ايام من بر فضمن بصاع سن برل يعلم نالحد الصاعين فيه من. 
الحب ما هو مثل الآخر بل قد بزيد أحدهما على الآخر ولهذا قال تعالى ( الأنصام و5 ) 2 
2 وأوفوا الكيل والمذان العمل لآ نكف نما إلا وسعها > فان تحديد الكيل والوزن 
بما قد يعجز عنه اليشر » ولهذا يقال : هذا ل من هذاء 0 أقرب الى الماثلة منه إذا لم 
تحصل الاثلة من كل وجه 


الأصل الثالك ‏ من ممّثل بغيده عتق عليهء وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرعماء 
وقد جاءت بذلك آثار مر فوعة عن النى يلت وأحايه كعمر , ان الخطابم قد ذكر قى غير 
هذا الموضع 

فبذا الحديث موافق لهذه الآصول الثلاثة الثابتة بالآدلة الموافقة للقياس العادل . فآذ! 
طاوعته فقد أفسدها غلى سيدتها فانها مع المطاوعة تبق زانية » وذلك ينقص قيمتها » ولا" 
تمكن سيدتها من استخدامها يا كانت سكن قبل ذلك لبغضها لها ولطمع الجارءة فى السيه. 
ولاستشراف السيد الها لا سها وتعسر على سيدتما فلا تطيعما كا كانت تطيعها . واذا تصرقه 
[ الجانى ] بالمال بما ينقص قيمتهكان لصاحبه المطالبة بالمثل فقضى | الشارع لسيدتها ] بالمثل 
[ وملكه الجارية إذ لا يمع لها بين العوض والمعوض ] . ومعلوم أنها لو رضيت أن تبق. 
ملكا لحا وتغرمه ما تقص من قيمتها لم بمتئع من ذلك واتما المقضى به ما أبيح لها ء ولكن 
موجب هذا أن الآمة اذا أفسدها رجل على أهلبا حتى طاوعت على الزنا فللأهلبا أن يطاليوه 
ببدلها ووجب مثلبا بناء على أن المثل يحب فى كل مضمون بحسب الامكان . وأما إذا استكرهها 
فان هذا من باب المثلة فان الا كراه على الوطء مثلة فان الوطء يحرى مجرى الاتلاف » ولحدا 
قبل ان من اسشكره عبده على التلوط به عتق عليه ولهذا لا يخاو من عقر أو عقوية لا تحرى 
عدن نفع الخد :فى ل صارك ا لذ فادها عل سد الأو حي عله معليا 6 3 المافظة. 


كل قياس خالف نصا فأحدههما ضعيف ا 


واعتقبا عليه لكونه مثل ا . وقد يقال انه يلزم على هذا اذا استكره عيده على الفاحشة 
عتق عليه » ولو استسكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضنها عمثلبا » الا أن يفرق بين أمة 
آمرأته وبين غيدها فانكان بنهما فرق شرعى والا فوجب القياس التسوية . وأما قوله عز 
عجل ( الثور عم) : 3 0 هوا قتياتكم غل البغاء إن أردن تخصناً لَنتغؤً١‏ عركض 
الجياة الدنيا ومن يكرهين فان الله تمن بعد | كراهون غفور ر-يم ) فبذا نبى عن اكراهبن 
على كسب المال بالبغاء يا تقل ان أبن أ المناف قكان له من الاماء ما يكرهرن على البغاء , ٠‏ 
وليس هو استكراهاً اللآمة على أن بز هو با فان هذا منزلة القثيل با وذاك إازام لها بأن 
تقحب فتدى بنفسبا مع أنه قد يمكن أن يقال العتق بامثلة لم يكن مشروعا عئد نزول الآية ثم 
شرع بعد ذلك 

والكلام على هذا الحديث من أدق الأمور ‏ فان كان ثابتاً فبذا الذى ظبر فى توجمه 
جوتخرجه على الآصول الثابتة » وان لم يكن ثابتاً فلا يحتاج الى اكلام عليه 

وباجلة فا عرفت حدية] صحيحا الا بمكن تخرجه على الاصول الثابتة » وقد تدرت 
ها أمكننى من أدلة الشرع فا رأيت قياساً صميحا خالف حديئا صحيحا لا أن المعقول الصريح 
لا مخالف المنقول الصحيح ٠‏ بل متى رأيت قياسا خالف أثراً فلا بد من ضعف أحدها» 
لكن القييز بين صحيح القياس وفاسده مما مخق كثير منه على أفاضل العلماء فضلا عبن هو 
حوتهم » فان إدراك الصفات المؤثرة فى الأحكام على وجبها ومعرفة الحك والمعانى التى تضمتتها 
الشريعة من أشرف العلوم » فنه الج الذى يعرفه كثير من الناس ومئه الدقيق الذى لا يعرفه 
إلا خواصهم , فلبذا صار قياس كثير من العلماء برد مخا لفا للنصوص لفاء القياس الصحيح 
علهم : كا بخن على كثير من الناس ما فى النصوص من الدلائل الدقيقة التى تدل على الأحكام 

وأماقو م ان المضى فى الحج الفاسد على خلاف القياس فليس الى كذلك ء فان الله أمس 
جاتمام الحج والعمرة فعلى من شرع فبما أن بمضى ذيهما وأنكان متطوعا بالدخول باتفاق الآئمة, 
وثم متنازعون فها سوى ذلك من التطوءات » هل تلتزم بالشروع أم لا ؟ فقد وجب عليه 
بالاحرام أن يمضى .فيه الى حين يتحلل , وأن لا يطأ فى الحج فاذا وطىء فى الحج لم مع 
وطؤه ما وجب عليه من اتمام الحج . و نظير هذا الصيام فى رمضان لما وجب عليه الاتمام بقوله 
( البقرة م١‏ ) :لا ثم أتموا الصيام الى الليل »م فاذا أفطر لم يسقط عنه فطره 0 





نا القياس ‏ لانن لممية 


الاتمام بل يحب عليه اتمام صومه وان أفسده » وهذا لآن الصيام له حد محدود وهو روي 
الشمس ”ا للج وقت مخصوص وهو يوم عرفة وما إعده ؛ ومكارن مخصوص وهو عرقة. 
ومزدلفة ومنىءفلا يمكنه احلال المج قبل وضوله الى مكانه يا لا »كه احلال الصيام » اللهم 
الا اذاكان 0 كال صر فبذا كال معذور فى الفطر . وهذا تخلاف الصلاة إذا أفسدها اته 
يبتدما , لآن الصلاة يمكنه فعلها فى أثناء الوقت والحج لا مكنه فعله فى أناء الوقت 
ال كل سيا 
وأما الكل ناسيا فالذين قالوا هو خلاف القياس قالوا هو من باب ترك المأمور ومن 

ترك المأمور ناسيا لم تبرأ ذمته يا لو ترك الصلاة ناسياً أو ترك نية الصيام ناسساً لم تبطل 
عبادته الا من فعل حظور . و لكن من يقول هو على وثق القياس يقول : القياس أن من 
قعل يحظوراً ا الى تبطل عيادته لآن من فعل محظورآً ناسياً فلا إتم عليه م دل عليه قوله 
تعالى (البقرة:,م) لاريئا لاو اخذنا إن نسينا أ وجلل وقد ثبت فى الصحيح أن الله قال 
د قد فعات , وهذا مما لايتنازع فيه العلماء أن الااسى , ؛ لمكن يتنازءونف بطلان عيادته 
فيقول القائل : اذالم يأثم م يكن قد فعل عرماً ومنلم يفعل -. رما لم تبطل عيادته فان العيادة انما 
تبطل برك واجب أو فعل بحرم فاذا كان ما فعله من باب فعل ارم وهو ناس فيه لم تيطل 
عيادته » وصاحب هذا القول يقول : القياس أن لا تبطل الصلاة بالكلام فى الصلاة تأسيآ 
وكذلك يقول : القياس 0 من فعل ا من محظورات الاحرام ا لافدية عليه . وقيل 2 
الصيد هو من باب خكان المتلفات كدية المقتول » خلاف الطيب واللباس فانه من باب الترقه 
وكذلك الحلق والتقليم هو ى الحقيقة من باب الترفه لا من باب متلف له قيمة فانه لا قيمة 
لذلك » فلبذا كان أعدل الأقوال أن لاكفارة فى ثّىء من ذلك إلا فى جزاء الصيد . وطود 
هذا أن منفعل ا حاوف عليه ناسياً لاحنت سواء حلف بالطلاق أوالعتاق أوغيرهما لآن من 
' فعل المنهى عنه ناسياً لم يعص ولم خالف , والحنث فى الأيمان كالمعصية فى الام والنهى » 
وكذاك من باشر النجاسة فى الصلاة ناسياً فلا اعادة غليه للآنه من باب فعل الحظور خلاقه 
ترك طبارة الحدث فانه من ياب المأمورء فا قيل : الترك فى الصوم مأمور نه ولهذا يشترط 
فيه النية مخلاف البرك فى هذه المواضع فانه ليس مأمورا به قانه لا يك ترط فيه النية » قبل 2 
كك اك واجبة واولا ذلك لما أثيب » لآن الثواب لا يكون إلا مع النية » 
وتّك الأمور اذا قصد تركب لله أثيب على ذلك أيضاً » وان م خطر بقلبه قصد تركها ل ينب ول 
يعاقب » ولو كان ناو ب يأتركبا لله وقعلها ناسيا لم يدح ذ نسانه قى أجره بل يثاب عل قصد تركيا: 





ما ليس اختياريا لا يدخل تحت التكليف وس 


له وان فعلبا ناسياً » كذ لك الصوم فان ما يفعله الناسى لا يضاف اليه بلفعله الله نه من غير 
قصده و لهذا قال رسول الله يليد ا فليتم صومه ء فاتما أطعمه الله 
وأسناء فا حاف العامة م الى الله للأانه لم يتعمد ذلك ولم مسدء رونا كر مهاف آل 
الله لا ينهى عنه الميد فاما ينهى عن فعله » والأفعال التى ليست اختيارية لا تدخل نحت 
الشكليف » ففعل الناسى كفعل الئائم وأنجنون والصغير وتو ذلك . يبين ذاك أن الصاتم 
اذا احتم فى منامه لم يفظر ولو استمنى باختياره أفطر » واو ذرعه القءلم يفطر » ولواستدعى 
القء أفطر . فلوكان مأ بوجد لغير قصده عنزلة ما بوجد بقصده لأفطر مذا وهذا ء فان قيل : 
فالمخطى. بفطر مثل من يأكل يظن بقاء ا تبين أنه طلع الفجر » كل ل 0ك 
الششمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب . قيل هذا فيه نزاع بين السلف والخلف » والذين 
فرقوا بين النامى والمخطىء قالوا هذا ممكن الاحتراز منه خلاف النسيان»؛ وقاسوا ذلك على 
ما إذا أفطر يوم الشنك ثم اك كمال وتقل عن يفدن الدلفا أنه انقضق ف مسألة 
الغروب دون الطلوع يا لو استمر الشك » والذين قالوا لا يفطر فى الجميع قالوا جتنا أقوى 
ودلالة الكتاب والسئة على قو لنا أظبر فان الله قال (البقرة >م؟) :لإ ربنا لا :ؤاخذنا ان 
نسينا أو أخطأً ذا م لجمع بين النسيان والخطأ ولآن من فعل حظورات 8 والصلاة طعا 

كن فعلبا الا وقد نيت فى الصحيح :انهم أ فطروا على عهد النى صل لله م طلغت المي 
ول يذكروا فى الحديث انهم أمروا الا كين هشام بنعروة قال ١‏ 3 ا 
القضاء ؟ وأبوه أعل منه وكان يقول : لا قضاء علهم . وثيت فى الصحيدين أن طائفة هن 
المحابةكانوا يأ كلون حتى يظبر لاحدهم الخيط الأأبيض من الخيط الأسود . وقال النى يله 
لاعنددام و ان وسادك لعريض »اما ذلك بياضن النهاز وسواد الليل» ول ينقل أنه أمرمم 
بقضاء وهؤلاء جباوا الحم فكانوا مخطئين » وثبت عن عمرين المخطاب رضى الله عنه أنه أفطر 
ثم تبين النهار فقال : لا نقضى فانا لم نتجانف لأثم !درط 12 فال :انق نر للكن 
اواك بسحت نان النطجا يليج قتأوال' ذلك من تأ وله »كل أنه اأراذ 
خفة أمر القضاء » لكن اللفظ لا بدل على ذلك 

وف الجلة فبذا القول أقوى أثرا ونظراً وأشبه بدلالة الكتاب والسئة والقياس » ويه 
إغجزاان الطتالن'ن النان1الاشلت: والاجل التى دل عليه المكتاب الست أن من قل 
محظوراً ناسياً لم امن منهماً عنه فلا يبطل بذلك ثثىء من العبادات » ولا فرق بين 
الوطء وغيره سواء كان فى إحرام أو صيام 





ع« 
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أقوال الصحابة والقياس 


وأما قول القائل |: نهم يقولون ذلك فيا يروى عن بعض الصحابة فبذ| باب واسع والنى 
تارم أن ل كان من أقو ال الصحابة فقال بعضهم بقول وقال بعضهم بخلافهم فقد يكون أحذ 
الَولينَ مخا لف للقياس الصحيح بل وللنص الصرح . والذى لا ريب فيه أنه حجة ها كان من 
د التافك الرأشدين الذى سنوه : للسلمين ولم شل م من الصحاءة خا لفوم فيه » هذا 
لاريب انه حجة بل اجماع » وقد دل عليه قول النى يِل ه عليك بستتى وسنة لفاك 


١ 


5 الراشدين المبديين من لعدى 2 : سكا 5 وعضوا علما بالتواجذ و إيا؟ وحدثات الآمور 


فان كل بدعة ضلالة » مثال ذلك حبس عمر وعثهان رضى الله عنهما للارضين المفتوحة وترك 
قسمتم! على الغائمين» فن قال ان هذا لا يحوز قال : لآن النبى ملم قسم خيبر » وقال ان الامام 
إذا حبسها نقض حكمه لآجل ذالفة السئة » فبذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين 
فان فعل النى يلتم فى خيبر انما يدل على جواز ما فعله لا بدل على وجويه » فلولم يكن معنا 
دليل ندل على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلاعلى عدم الوجوب » 
فكيف وقد ثبت انه فتتح مكة عنوة » كا استفاضت به الاحاديث الصحيحة بل تواتر ذلك 
عند أهل المغازى والسير 00 عر الظبران ول يأت أحد منهم 
يصالحه ولا أرسل أليهم أحدا يصالحهم بل خرج أبو سفيان يتجسس الأخبار تاعطق السام 
وقدم نه كال سير وغابته أن كن العناشن أمنه ضار ال اتامداً 2 ثم اسلم فصار من المسلبين » 

3 بغ اتصوار أن يعقد عقد صلح الكفار بعد اسلامه بغير اذن منهم ؛ مما بين ذلك أو 
النى عل عاد ق الامان تقاف كول نابن كن دار أفى سفيان فبو آمن ومندخل المسجد 
6 بابه فبو آمن » فأمن من لم يقاتله » فلو كانوا معاهدين لم يحتاجوا الى 
ذلك . وأيضاً فسوام النى يِل طلقاء لانه أطلقيم بعد القدرة علمهم كي يطلق الاسير فصاروا 
ا ملكتي بن ثال وغيره ا فائة أذن فقتل جماعة متهم من 

ال حال او النساء “ايسا فقد ثبت عنه فى الصحاح انه قال فى خطبته ه ان مكة لم تحل لاحد 
قبل ولا تحل لأحد بعدى وانما حلت لى ساعة من نهار » » ودخل مكة وعلى رأسه المقضر لم 
بدخلها باحرام » فاوكانو| قد صالحوه لم يكن قد أحلله شثىء ما لوصا مديئة من مدائن الل 
لم يكن قد أحلت , فسكيف يكل له البلد الحرام وأهله مسالمون له صلح معه؟ وأيضا فقد قاتاوا 
خالدا وقتل طائفة منهم . وفى اججلة من تدير الآثار المنقولة علم بالاضطرار أن مكة فتحت 
عنوة » ومع هذا فان النى يِه لم يقسم أرضها كا لم يسترق رجالا » قفتح خيبر عنوة وقسمها 





المح فى امرأة المفقود :1 


وفتح مكة عنوة ولم يقسمبا فعم جواز الاين . والاقوال فى هذا الياب ثلاثة : إما وجوب 
قم المقار كقول الشاقى » وإما تحريم فسمة ووجوب حيسه كعول مالك ؛ و إما التحين 
بينهما كقول الأكثرين ‏ الثورى وأى حنيفة وأنى عبيد ‏ وهو ظاهر مذهب أحمد 
وعنه كالقولين الآولين 
الحكم فى امراة المفقود 
ومن أشكل ما أشكل على الفقباء من أحكام الخلفاء الراشدين ام أة المفقود فانه قد ثبت 
عن عمر بن الخطاب انه لما أجل امرأته أدبع سنين وأمرها أن تتزوج بعد ذلك ثم قدم 
المفقود خيره عمر بين ام أته وبين مبرها » وهذا مما اتبعة فية الامام أحد وغيره . وأماطائفة 
من متأخرى أحاءه فقالوا هذا يخالف القياس والقياس انها باقية على نكاح الآول الا أن 
تقول الفرقة تنفذ ظاهراً وباطنا فبى زوجة الشانى . والاول قول الشافعى والثاق قول 
مالك . وآخرون أسرفوا فى انكار هذا حتى قالوا لو حم حا بقول عير لنقض حكنه لبعده 
عن القياس ؛ وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا بعضه فقالوا إذا تزوجت فبى زوجة 
الثاى واذا دخل ما الثانى فبى زوجته ولا زد :إل الاولء ومن خالكف حمر لم + د إلى 
ما اهتدى اليه عمر ول يكن له من الخيرة بالقياس الصحيح مثل خبرة عمر » فان هذا مبنى على 
أصل وهو وقف العقود : إذا تصرف الرجل فى حت الغير بغير اذنة هل يقشع تصرفه 
مدوداً أو موقوفا على اجازته ؟على قولين مشبورين هما روايتان عن أحمد : احدهها الردق 
اخلة على تفصيل عنه والرد مطلقاً قول الشافعى , والثانى انه موقوف وهومذهب أن حنيفة 
ومالك . وهذا فى النكاح والبيع والاجارة وغير ذلك : فظاهر مذهب أحمد ان المتصرف إذا 
كان معذوراً لعدم بمكنه من الاسنئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الاجازة بلا نزاع . 
وان أنكته الاستتدلن أولم يكن به حاجة الى التصرف ففيه الداعء ٠‏ دلاول ميل قن ده 
انال لا العر رف أكحاها كالمخصوب والعوارى وكوهما اذا تعذرت عليه معرفة أربات 
الاموال ونس متها ذفان مذهب أنى <نيفة ومالك واعدااند يتصدق به عم نهم فان ظبروا لعد 
ذلك كانو! مخيرين بين الامضا ل هيا اس وات كو الملتقط 
يأخذها بعد النعريف ويتصرف فهها ثم ان جاء صاحبها كان مخيرا بين امضاءتصرفه و بين المطالية 
ما ء فو تصرف موقوف ء لكن انعذر الاسنئذان ودعت الحاجة إلى التصرف . وكذلك 


الموصى مما زاد على الثلث وصيته موقوفة على اجازة الورثة عند الا كثرين وائما خيرون”' 


2 . فى المفقود المنقطح خبره ان قيل ان اع أته 7 تبق إلى أن يع خيره بقيت لا أيعا 
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ولاذات زوج الى أن تصير عوزاً و موت ولم لع خيره » والشريعة لم تأت عثل هذا , فلما 
أجلت أربع سئين ولم يشكشف خبره حك موته ظاهرا . وان قيل انه يسوغ للامام أن 
يفرق بينهما للحاجة ذانما ذلك لاعتقاده موته والا فلو عل حياته لم يكن مفقوداً كا ساغ 
النصرف ف | ل موال التىتعذر معرفة أصحامها » فاذا قدم الرجل تبين أنه كان حياً ‏ 5 إذا ظبر 
صاحب المال- والامام قد تصرف فى زوجته بالتفريق فيبق هذا التفريق موقوفاً على اجازته 
فان شماء أجاز مافعله الامام واذا أجازه صار كالتفريق الماذون فيه » ولو أذن للامام أن يفرق 
يننهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب وحينئذ فيكون نكاح الأول صحيحاً . وان لم جز ما فعله 
الامام كان التفريق باطلا من حين اختار امرأته لا ما قبل ذلك : بل ايجهول كالمءدوم كا فى 
اللقطة فانة إذا ظبر مالكبالم يبطل ما تقدم قبل ذلك وتسكون باقية على نكاحه من حين 
اختارها فتسكون زوجته فيكون القادم مخيراً بين اجازة ما فعله الامام ورده » وإذا أجازه 
ققد أخرج البضع 5 وخروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الا كثرين كالك 
والشافى وأحد فى احدى الروايتين عنه » وهو مضمون بالمسمى ا بقوله مالك وأحد فى 
إحدى الزوايتّين عنه » والشافعى يقول هو مضمون عهر المثل » والتذاع ينما فما إذا شبد 
شهود انه طلق امرأته ورجعوا عن الشهادة فقيل لا ثىء علهم بناء على ان خروج البضع 
من ملك الزوج غير متقوم ؛ وهو قول أنى حنيفة واد فى إحدى الروايتين اختارم!ا 
ا و أحابهكالةاضى أنى يعلى وأصحاءه » وقيل عابم مبر المثل وهو قول الشافعى وهو 
وجه فى مذهب امد » وقيل علهم المسمى وهو مذهب مالك وهو أشبر فى نصوص احمدء 
وقد نص على ذلك فيا إذا أفسد نكاح امرأته برضاع انه برجع بالمسعى . واللكتاب والسئة 
دلا على هذا القول : فنى سورة الممتحنة ( الآية ٠‏ )فى قول الله تعالى : لإ واسألوا 
ما أنفقتم اذا ما أنقفقوا ) وقوله عز وجل ( الآية ١: ) ١١‏ فآتوا الذين ذهبت 
أز واجبم مثل ما أنفقوا م وهذا المسمى دون مبر المثل . وكذ لك أمر رسول الله يَلِلَه 
زوج الختلعة ان يأخذ ما أعطاها ولم يأمر عبر المثل» وهو اما يأمر فى المعاوضضات المطلقة 
بالعدل وهو مسوط غير هذا الموضع » فقصة عمر تنبنى على هذا . والقول وقف العقود 
عند الحاجة متفق عليه بين الصحاءة » ثبت ذلك عنهم فى قضايا متعددةولم يعم أن احذا إنكن 
ذلك مثل قصة ابن مسعود فى صدقته عن سيد الجارية التى ابتاعبأ بالآن الذىكان له عليه فى 
ذمته لما تعذرت عليه معرقته » وك.تصدق الغال" بالمال المغلول ال #ا نعذر قسمته بين الجيش 
واقرار معاوءة على ذلك » وغير ذلك من القضايا » مع ان القول بوقف العقود مطلقساً هو 
الأظبرفىالحجة وهو قول امبور ؛ وليس ذلك اضراراً أصلا بل صلاح بلا فسادءفان الرجل 


مدق عر ف | أة المفدود م 


قد برى ان يشترى لغيره أو يبيع ره او بوجب له ّم يشاوره ذفان رذى والا 
فلم يصبه ما بضره » وكذلك فى تزويج موليته ونحو ذلك . واما مع الحاجة فالقول به لا بد 
منه فسألة المفقود هى مما يقف به تعريف الامام على اذن الزوج إذا جاء »5 يقف تصرف» 
الملتقط على إذن المالك إذا جاء . والقول برد المبر اليه لخروج امرأته من ملكه ؛ وللكن 
تنازعوا فى المبر الذى برجع به » هل هو ما أعطاه هو او ما أعطاه ااثانى؟ وفيه روايتان 
عن احمد . والصواب انه اما رجع بمهره هو فانه الذى استحقه واما امبر الذى أصدقبا الثانى 
فلا حق له فيه . واذا ضن الاو ول للثاتى المبر فبل يرجع به علما ؟ فيه روايتان : احداهما 
برجع لانما التى انان د لضا الى عله فلا يضمن مبرين» مخلاف المرأة 
فاما لما اختارت فراق الاول ونكاح الثاتى فعلها ا المير لآن الفرقة ات 
والثانية لا برجع لأن المرأة تستحق المبر ما استحل من فرجها والآول يستحق 0 
البضع من ملكد فكان على الثانى مبران رهنا الأترر عن عر ىق مشآأة القفرداهر غيل 
طائفة من أمّة الفقباء من أبعد الأقوال عن القياس حتى قال بعض أثمة الفقباء فيه ما قال » 
وهو مع هذا أصح الأقوال وأجراها على القياس , وكل قول قل سواه فبو خطأ . فن قال 
5 نها تعاد الى الاول وهو لا مختارها ولا بريدها وقد فرق بيئه و بينها تفريقاً سائغاً. فى الشرع 
وأكاذ هو ذلك التفريق ٠‏ فانه وان كان الامام تبين أن الاس خلاف ما اعتقده الحق فىذلك 
للزوج فاذا اجاز ما فعله الامام زال انحذور . وأماكونها زوجة الثانى بكل حال مع ظبور 
زوجبا وتبين الاس مخلاف ما فعل ‏ فبو خطأ أيضاً فانه لم يفارق امس أته وانما فرق بينهما 
بسبب ظبر أنه لم يكن كذلك وهو يطلب امرأته فكيف حال بينهما ؟ وهو لوطلب ماله أو 
بدله رد اليه » فكيف لا ترد اليه امرأته » وأهله أعز عليهمن ماله ؟ وان قيل تعلق حق 
الثانى مها . قيل حقه سابق على حق الثاتى , وقد ظهر انتقاض السبب الذى نه استحق الثانى 
ا 1 2 1ت 2 الا در 2 وله 

فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , وإذا ظهر صواب الصحابة فى مثل 
هذه دكات الى عالفي فها مكل ان جتفة ومالك والشافى فلان دلو الصواب مني فا 
وافقبم فيه هؤلاء بطريق الاولى 

وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحاءة أفقه الآمة وأعلبا. واعتبر هذا 
بمسائل الآيمان ا ل ل ل ا سا 
ذلك . وقد بينت فيا كتبته ان المثقول فما عن الصحابة هو اصح الاقوال قضاء ا 6 








) 6 القياس - لابن تيمية 


وعليه بدل الكتاب والسئة » وعليه بدور القياس الجلى » وكل قول سوى ذلك تناقض فى 
0 الت ار ١‏ كذلك ى سإ 2 هظفل .لدان الله وسشأة 
ميراث المرتد وما شاء اله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فها إلا الاقوال المنقولة عن 
الصحابة . و إلى ساعتى هذه ماعلت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه ء 
5 ن العم بصحيح القياس وفامده من أجل العلوم .أواماً 0 د 
الشرع ومقاصده » وما اشتملت عليه شريعة الاسلام من الحاسن التى تفوق التعداد» وما 
تضمنته من مصال العباد فى المعاش والمعاد . وما فها من المكمة البالغة » والرحة السابغة » 
والمدل النام + د أعلم بالخواب أوالية المرجع ا 


سقوط المئزا حمين فى البثر 01 





فصول لمن 01 -نى القياس 





امد لله رب العالمين م وصل الله على سيدنا حمد وآ له وصحبه وس 


وبعد فبذه فصول للفقيه العظم فى النشريع الاسلااى ٠‏ الواقف على دقائق أسرار هذه 
الحداءة السامية » الامام شمس الدين أفىعيد اله مد بن أنى بكر المعروف بابن قم الجوزية » 
أوردها فى اعلام الموقعين (م: ١+‏ من الطبعة المنيدية) زيادة على ما كتبه شيخه شيخ الاسلام 
ابن تيمية رضى الله عنه فى القياس . فنشرناها هنا اسقيفاء لهذا البحث الحكم 

متبالة منعو ع[ امبر عانق المثر 

وما أشكل على كثير من الفقباء من قضايا الصحاءة وجعاوه من أبعد الأشياء عن القياس 
مسألة التداحم وسقوط المتذاحين ف البئر » وانسمى مسألة الزبية و اليا أن نوما من أهل 
العن حفروا زبية للأسد فاجتمع الناس على رأسها 6 فبوى قبا واحد خِذب ثانياً خِذب 
الثانى ثالثاً لجذب الثالث رابعاً فقتليم الأسد » فرقع ذلك الى أمير المؤمنين على كرم الله 
وجبه فى الجنة ‏ وهو على اهن ؛ فقضى للآول ربع لدية وللثاى بثاثها وللشالثك 0 
وللرابع بكانها وقال : أجعل الدية على من حضر رأس البثر ٠‏ فرفع ذلك الى النى يلق 
د هو كا قال» روأه سعيد بن منصور فى سلته : الك كان لود 
أن <رب عن حنش الصنعاق عن على ٠‏ فقال أنو الخطاب وغيره : ذهب أحمد الى هذا 
توقيفاً على خلاف القياس . والصواب أنه مقتضى القياس والعدل » وهذا يتبين بأصل وهو 
أن الجناية اذا حصات من فعل مضمون وسُبدر سقط ما يقابل المبدر واعتير ما يقابل 
البنسد وني لادلا عيذ مغر كا زنتوابن حايرلا أ اتلفة كال “موك عير ناث 
سقط ما يقابل حقه ووجب عليه ما يقابل <ق شريكه . وكذلك لو اشترك اثنان فى اتلاف 
مال أحدهها أو قتل عبده أو حيوانه سقط عن المشارك ما يقابل فعله ووجب على الآخر 
من الضمان بقسئطه . وكذلك لو اشترك هو وأجنى فى قتل نفسه كان على الأجنى نصف 
اسار رى ثلاثة“بالمتجنيق فأصاب الحجر أحدم فقئله فالمخيح أن ما قابل . 
قعل المقتول ساقط وبحب ملا ديته على عاقلة الآخرين : هذا مذهب الشافعى واختيار صاحب 


1 الام 


المغنى والقاضى أنى يعلى فى الجرد ٠‏ وهو الذى قضى به عل عليه السلام فى مسألة القارصة 
[ والقامصة ] والواقصة ٠‏ قال الشعى : وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركيت احداهن على 
عنق الآخرى فقرصت الثالثة المركوية تقدصت فسقطت ارا » أى كبرت عثقبا 
فاتت . فرفع ذلك الى على عليه السلام » فقضى ,الدية أثلاثاً على عواقلون وألنى الثلث الذنى 
قابل فعل الواقصة لآآنها أعانت على قتل نفسها . وإذا ثبت هذا فلو ماتو! بسقوط (إعضبم 
فوق بعض كان الأول قد هلك بسبب مركب من أربعة أشياء : سقوطه وسةوط الاق 
والثااث والرابع . وسقوط الثلاثة قوقه من فعله وجنايته على نفسه » فسقط ما يقابله وهو 
ثلاثة ارباع الدية وبق الربع الآخر لم يتولد من فعله وانما تولد من التذاحم فل بهدر . وأما 
الثانى فللآن هلا كه كان من ثلاثة أشياء جذب من قله له وجذيه هو لثالث ورابع ؛ فسقط 
ما يقابل جذيه وهو ثلثا الدية واعتير مالا صنع له فيه وهو الثلث الياق . وأما الثالك خصل 
تلفه بشيئين جذب من قبله له وجذيه هو للرابع فسقط فعله دون السبب الآخر فكان لورثته 
النصف . وأما الرابع فليس منه قعل اليتة وائما هو بجذوب محض فكان لورثته كال الدية . 
وقضى با على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعيم ونزاحمهم 

فان قيل : ولى هذا سؤالان : ( أحدهما ) انك لم توجبوا على عاقلة الجاذب شيئا مع انه 
افر رات جبتم على عاقلة من حضر البثر و لم لم تباشر وهذا خلاف القياس » ( الثانى) أن هذا 
06 أنه يتأ لك فا ذا اتا بسقوط بعضهم على بعض فكيف يتأق ل وشالة 
الزبية وإتما ماتوا بقتل الأسد فبوكا لو تجاذيوا فغرقوا فى البثر . قيل : هذان سؤالان قويان 
( دجو إبرالاية ناد الجاذب لم بباشر الاهلاك. وإتما تسيب اله والحاضرون. تسنيوا 
بالتزاحم فكا ن تسبهم أقوى من تسيب الجاذب لآنه أحبى ء الى الجذب فبو كا لو ألق انسان 
إنسانا على آخر فتفضه عنه لءلا يقتله فات فالقاتل هو الملق . ( وما السؤال الثانى جوابه ) 
أن المباشر للتلف -كالاسد والماء والثار ‏ لما لم يمكن الاحالة عليه ألغى فعله وصار الك 
انمه : فى مسالة الزبية ليس للرابع فعل أليتة واما هو مفعول به بحض فله كال الدية » 
والثالث فاعل ومفعول به فا لغى ما يقابل فعله واعتس فعل الغير به فكان قسطه نصف الدية » 
لض ا ل للك فك إل ل لصو 
تأثير الغير فيه ثلث السبب وهو جذب الأول له فله ثلث الدية : وأما الأول فثلاثة ارباع 
السبب من فعله وهو سقوط الثلاثة الذن سقطوا يحذيه مباشرة وتسبباً وربعه من وقوعه 
بتزاحم الحاضرين فكان حظه ربع الدية » وهذا أولى من تحميل عاقلة القتيل ما يقابل فعله 
ويكون لورثته » وهذا هو خلاف ااي 0 الدية ترعك مواماة وجبر ١‏ فاذا كان لكل 





رط 1 فى اليم /1 


هو القاتل لنفسه أو مشاركا فى قتله لم يكن فعله بنفسه مضمونا كا لو قطع طرف نفسه أو 
أتلف مال نفسه ؛ فقضاء على عليه السلام ان ا لا 0 ا 
من أن تحمل فعل المقتول على عواقل الآخرين يا قال أبو الخطاب فى مسألة المنجنيق أنه يلغى 
فعل المقتول فى نفسه و تحب ديته بكالما على عاقلة الآخرين نصفين » وهذا أبعد عن القياس 
ما قبله إذكيف تتحمل العاقلة والأجانب جنابة الانسان فى نفسه ؟ ولو تحملتها العاقلة لكانت 
عاقلته اولى بتحملها » وكلا القولين نخالف القياس . فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين رضى 
الله عنه ؛ وهو أيضاً أحسن من تحميل دية الرابع لعاقلة الثالت وتحميل دية الثالك لماقلة 
الثانى وميل دة الثانى لعاقلة الاول وإهدار دءة الأول بالكلية » فان هذا القول وان كان 
له حظ من القياس ‏ فان الاول لم يجن عليه احد وهو الجانى على الثانى فديته على عاقلته 
والثانى على الثالث والثالث على الرابع والرابع م يحن على أحد فلا ثىء عليه » فبذا قد توم 
انه فى ظاهر القياس أصح منإقضاء ٠‏ أمير المؤمئين و لهذا ذهب اليه كثير من الفقباء من اماب 
أحد وغيدمم إلا ان ماقضى ٠‏ 5 عل أفقه فان الحاضربن كارا الواقفين عزاحتهم م فعواقايم 
أولى حمل الدية من عواقل 0 ان يجمع علهم بين هلاك 
اوليائهم وحمل دياتهم فتتضاعف علهم المصيبة ويكسروا من حيث ينيثى جبرهم » وبحاسن 
الشريعة تأنى ذلك . وقد جعل الله لكل مصاب حظا من الجير » وهذا أصل شرع حمل العاقلة 
الدمة جيراً للدصاب وإءانة له . وأيضا فالثاتى والثالث كا هما يجنى علهما فبما جانيان على 
[تفسبه! وعلى من جذباه خصل هلاكبم كابم بفعل بعضبم ببعض ٠‏ فألغى ماقابل فمل كل 
واحد بنفسه واعتير جتابة الغ غير عليه » وهو ايضا احسن من تحميل دية بة الرابع لعواقل 
الثلاثة ودمة الثالث لعاقاة الثانى والاول ودية الثانى لعاقلة الاول تخاصة وان كان له ايضا حظ 
من قياس #بزيلا لسبب السبب منزلة السبب وقد اشترك فى هلاك الرابع الثلاثة الذين قبله 
وفى هلاك الثالث الاثنان وانفرد لاك الثانى الاول » ولكن قول على عليه السلام أدق 


وأنقه 
قضاء عبر فى الاعبى سقط على بصير 


ومما يظن انه يخالف القياس ما رواه على بن رباح اللخمى أن اج كان اشرد ‏ أعن 
فوقعا فى بر عفر اليصير ووقع الأعبى ذوقه فقتله فقضى عمر بن الاطاب رضى الله عنه بعقل 
البصير على الأعمى » فكان الاعى يدور فى الموسم وينشمد : 5 





10 القياس ‏ لابن القم 


ياأما الئاس لقيت منحكرا هل يعقل الأعمى الصحيح الميصرا 
حر ]ا معنا كردا 55 

وقد اختلف الناس فى هذه المسألة فذهب إلى قضاء عمر هذا عبد الله بن الزبير وشريح 
وابراهم النخعى والشافعى وانحق واحمد » وقال بعض الفقهاء : القياس أنه ليس على الأعهى 
ضمان اليصير لآنه الذى قاده الى المكان الذى وقعا فيه وكان سبب وقوعه عليه » وكذلك لو 
فعله قصداً منه لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه مان الاعمى وأو لم يكن سبباً لم يلزمه مان 
بقصده ء قال أبو تمد المقدسى ف المخنى : لو قيل هذا لكان له وجه الا ان يكون جمعاً عليه 
فلا يحوز مخالفة الاجماع . والقياس حك عر لوجوه : (أحدها ) أن قوده له مأذون فيه من 
جبة الاعمى وما تولد من مأذون فيه لم يضمن كنظائزه » ( الثانى ) قد يكون قوده له مستحيا 
او واجيا ؛ ومن فعل ما وجب عليه او ندب اليه لم يازمه ضمان ما تولد منه , ( الثالث ) انه 
قد اجتمع على ذلك الاذنان إذن الششارع وإذن | للا ى نبو عسن بامتثال 0 الشارع حسن 
إلى الاعبى بقوده له » وما ع ادر ل ولا الأعمى ذانه سقط على البصير فقتله 
فوجب عليه ضمانهكا لو سقط انسان من سطح على آخر فقتله فبذا هو القياس . وقوشم هو 
الذى قاده إلى المكان الذى وقعا فيه , فبذا لا يوجب الضمان لآن قوده مأذون فيه مرن 
جبته ومن جه الشارع . وقول م وكذلك لو فعله قصداً لم يضمنه فصحيح لنه فى 2 عر 
مأذون له فى ذلك ل ولا من جبة الششارع » فالقياس الحض قول عمر . 
وبالله التوفيق 


قضاء على فى الولد لثلاثة 


وما أشكل على جمهور الفقباء وظنوه فى غابة البعد عن القياس الك | لذى <ك به على 
ابن أنى طالبكرم الله وجبه فى الجنة فى الماعة الذين وقعوا على امم أة فى طبر واحد ثم تنازعوا 
الولد فأقرع بيهم فيه . ونحن نذكر هذه الحسكومة و نبين مطابقتها للقياس : فذكر 0 
والنسائتى من حديث عيد الله بن الخليل عن زيد بن أدتم قال كنت جالسا عندالنى ملم خا 
رجل من أهل العن فقال ٠‏ ل هين أغر اد ا خلا مدر آليه ا 
وقءوا على امرأة فى طبر واحد فقال لاثنين : طيبا بالولد لهذا . فقالا : لا . ثم قال لاثنين : 
طيبا بالولد لهذا . فقالا : لا . ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا . فقالا : لا . فقال «أتم 
شركاء متشا كسون » انى مقرع بينم : فن قرع فله الولد وعليه اصاحبيه ثلا الدية ‏ فأقرع 


قضاء على فى الواد لثلاثة آباء 1 
ينهم عله لمن قرع له . فضحك رسول الله ملع حتى بدت أشر انب أو نا ةرق 
إسناده يحي بن عبد الله الكندى الاجلح ولا حتج بحديثه . لكن رواه أنو داود والنساقق 
باسناد كلهم ثتقات الى عبد خي عن زيد بن ارقم قال : أى على بثلاثة وهو بالهن وقعوا على 
مرأة فى طبر واحد فقال لاثنين : أتقران لهذا ؟ قالا : لا . حتى سألم جميعا كا فال 
اثنين قالا : لاء فاقرع بينهما فالحق الولد بالذى صارت له القرعة » وجعل لصاحبيه عليه ثاثى 
الدنة . فذكر ذلك للنى يلت فضحك حتى بدت نواجذه . وقد أعل هذا الحديث بأنة روى 
عن عيد خير باسقاط زيد بن أدقم فيكون مرسلا 0 الككا ك :رامل ام وفك الا “قلت : 
وهذا ليس بعلة ولا بوجب إرسالا للحديث ذان عبد خير سمع من على وهو صاحب القصة» 
فيب أن زيد بن أرق لا ذكر له فى المتن فن أبن يجى. الارسال ؟ 

وبعد”فقد اختاف الفقباء فى -ك هذا الحديث , فذهب الى الول به تاق بن راهويه 
وقال : هو السئة فى دعوى الولد . وكان الشافعى يقول به فى القديم . وأما الامام احمد فسئّل 
عنه فرجح عليه حديث القافة وقال : حديث القافة أحب إلى . وهبنا أمران : ( أحدهما ) 
دول القرعة فى النسب » ( والثاق ) تغرم من خرجت له القرعة ثُلى دبة ولده لصاحبيه » 
وكل منهما بعيد عن القياس فلذلك قالو| : هذا من أبعد ثىء عن القياس . فيقال : القرعة 
قد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بيئة او اقرار او قافة » و ليس ببعيد تعيين المستحق 
بالقرعة فى هذه الحال اذ مح غابة المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى » ولا دول فى 
الاملاك المرسلة التى لا تنثبت بقريئة ولا أمارة فدخوها فى النسب الذى يثيت مجرد الشبه 
الخق المستند إلى قول القائف أولى وأحرى . وأما أمر الدية فشكل جداً : فان هذا ايس 
بقتيل وجب الدبة وائما هو تفويت نسبه بخروج القرعة له فيمكن ان يقال وطءكل واحد 
صالل لجعل الولد له فقد فوته كل واحد هنهم على صاحبه بوطئه ولكن لم يتحقق من كان له 
الولد منهم فلسا اخرجته القرعة لأحدم صار مفوتا لنسبهعلى صاحبيه فأجرى ذلك بجرى 
إتلاف الولد وزل الثلاثة منزلة أب واحدء خصة المتلف مننه ثلث الدية إذ قد عاد الولد له 
فيغرم لكل من صاحبيه ما بخصه وهو ثلث الدية 

ووجه آخر أحسن من هذا : أنه لما أتلفه علهما بوطئه ولحوق الود به وجب عليه 
ناما اراد راح 4 فزرمه لالتلا كيت راض تلنارالشة .روا رارهذا 

كن أتلف غبدآ يبنه و بين شريكين لد فاته يحب عليه ملا القيمة لشريكيه ؛ فاتلاف الولد المر 
علهما حك القرعةكاتلاف الرقيق الذى ينهم . ونظير هذا تضمين الصحاءة المغرور نحرية 


6د 
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[ولد]الامةلا فات رقهم على السيد حريتهم وكانوا. بصدد أن يكونوا أرقاء له ء وهذا من أاطظف 
ما يكون من القياس وأدقه » ولا مبتدى اليه إلا أفيام الرااتذين فى العلم فد طن عاتن أن 
هذا أيضا على خلاف القماس » وايس "ا ظنوا » بل هو محض الفقه ء فان الولد تابع للآم فى 
الحرية والرق » ولذا وإد الحر من أمة الغير رقيق . وود العبد من الحرة حر . قال الامام 
أحد : اذا تزوج المر بالآمة رق نصفه وإذا تزوج العبد بالحرة عتق نصفهء قولد الآمة 
المزوجة مبذا المغروركانوا بصدد أن يكونوا أرقاء لسيدها . ولكن لا 'دخل الزوج على 
حرية المرأة دخل على أن يكون أولاده أحراراً » والولد يقبع اعتقاد الواطى. » فالعقد ولده 
أحراداً وقد فوتهم على السيد ؛ وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر ولا تفويت 
حق أحدهما بأولى من <ق صاحيه » ففظ الصحابة الحقين وراعوا الجانبين , لحكموا بحرية 
الأولاد وانكانت أمبم رقيقة لآن الزوج انما دخل على حرية أولاده » ولو توهم رقهم لم 
ددخل على ذلك » ولم يضيعوا <ق السيد بل حكبوا على الواطىء بفداء أولاده؛ وأعطوا العدل 
حقه فأوجيوا فداءهم بمثلهم تقريباً لا بالقيمة » ثم وفوا العدل بأن مكنوا المغرور من 
الرجوع بما غرمه على من غره لآن غرمهكان بسبب غروره » والقياس والعدل يقتضى أن 
من تسبب إلى اتلاف مال شخص أو تغر مه أنه يضمن ما غرمهكا يضمن ما أتلفه إذ غابته 
أنه اتلاف يسبب واتلاف المتسبب كاتلاف المباشر فى أصل الضمان . فان قيل : وبعدد 
ذلك كله فبذا خلاف القياس أيضاً » فان الولدكا هو بعض الام وجزء منها فبوبءض الاب 
اك أعظم من بعضيته لللام ولهذا اما يذكر الله سبحانه فىكتابه تخليقه من ماء 
الرجل كقوله ( الطارق ه ‏ ن) : لا فلينظر الإنسان مم خلق » » خلق من ماء دافق » بخرج من 
بين الصلب والترائب » وقوله ( القيامة بم ) : ١‏ ألم يك نطفة من منى يمنى) و نظائرها من 
الآيات التى إن لل تختص عاء الرجل فمى فيه ا 1 كير 
من الام فكيف كان ملكا لسيد الآم دون سيد الاب . وخالف القياس من وجه آخر وهو 
أن الماء بمنزلة البذر » ولو ان رجلا اخذ بذر غيره فزرءه فى ارضه كان الزرع لصاحب البذر 
ركان عله الجية ار 57[ درن أن اولك محف من كا الات 6 مر معن ل أ 
الآم » ولكن اما تكوكن وصار مالا متقوماً فى بطن الآم ‏ فالأجزاء التى صار مباكذلك 
من الام أضعاف أضعاف الجزء الذى من الأب مع مساواتها له فى ذلك الجزء » فهو انما 
تسكوكن فى أحشمائها من لها ودمبا » ولما وضعه الآب لم يكن له قيمة أصلا بل كان كا سماه الله 
ماء مبيئاً لاقيمة له , ولهذا لو نزا ل رجل على رمكة آخر(© كان الود لمالك الام باتفاق 
)١(‏ الرمكة محركة الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل . والمع رمك بالتحريك وم المع ارماك 


الاب هو المولود له » والآم وعاء اه 





المسلبين » وهذا خلاف البذر فانه مال متقوم له قيمة قبل وضعه فى الأرض يعاوض عليه 
يالآثئمان وعسب الفحل لا يعاوض عليه . فقماس أحدهما على الآخر من أبطل القياس 

فان قيل : فبلا طردتم ذلك فى النسب وجعلتموه للام كا جعاتموه للاب؟ قيسل : قد 
لاتق المسلمون على أن النسب للابكا اتفقوا على أنه يتبع الام فى الحرية والرق ؛ وهذا هو 
النى تقتضيه حك الله شرعاً وقدّراً » فان الاب هوالمولود له والام وعاء وان تنكوكن فما ». 
بوانت سبحانه وتعالى جعل الولد خليفة أبيه وتجنته20© والقائم مقامه»ء ووضع الانساب بين 
عباده فيال فلان ابن فلان ل "آلا مم مطالحجيم وتعارفهم ومعاملاتهم إلا ذلك كا قال الله 
تعالى (الحجرات ٠١‏ ) :لإا أيها الناس إنا خلقناك من ذكر وأث وجعلناك شُعوباً وقبائل 
لتعارفوا) فلولا ثبوت الانساب من قبل الاباء لما حصل التعارف و لفسد نظام العباد» فان 
(لنساء محتجبات مستورات عن العيون فلا بمكن فى الغالب أن تعرف عين الام فيشهد على نسب 
(لواد منها ؛ فاو جعات الانساب اللأامبات لضاعت وفسدت وكان ذلك مناقضاً للحكة والرخمة 
والمصلحة : ولحذا انما بدغى الئاس بوم القيامة بآبائهم لا بأمباتهم . قال البخارى فى صميحه : 
عاب بدعىالناس بابائهم بوم القيامة . ثم ذكر حديث « لكل غادر لواء بوم القيامة عند استه 
يقدر غدرته » يقال هذه غدرة فلان ان فلان » فكان من تمام الحسكة أن جعل الهرية والرق 
تيآ للام والنسب تبعاً للاب : والقياس الفاسد إتما بجمع بين ما فرق الله بينه أو يفرق بين 
ها جمع الله بينه 

فان قيل : فبلا طردتم ذلك فى الولاء؟ بلجعلتموه لموالى الام » والولاء م ةكلحمة النسب 

قيل : لماكان الولاء من آثار الرق وموجياته كان تبعاً له فى حكمه فكان لمو الى الام » ولما 
كان فيه شائية النسب وهو لمة كلحمته رجع الى موالى الاب عند انقطاعه عن مو الى الام 
تقروعى فيه الا مان » ورتب عليه الاثران 

قان قيل : فبلا جعلم الولد فى الدين تابعاً لمن له النسب؟ بل الحقتموه بأبيسه تارة 
يمه تارة 

قيل : الطفل لا بستقل بنفسه بل لا يكون الا تابعاً لغيره مله الشارع تابعا لإيد أبوبه 
فى الدين تغليباً خير الدينين » فانه اذا لم يكن له بد من التبعية لم يحز أن ينبع من هو على دين 
#لشيطان و تنقطع تبعيته عمن هو على دين الرحمن فبذا حال فى حكة 20 الله تعالى وشرعه 

١‏ ) وى نسخة « نتيجته» والغجن مركة الهم والحزن والغصن المشتبك والشعية من كل شىء كالشجنة 


حتقة للم 
(؟)قى نسخة « ح5» 
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فان قيل فاجعلوه اق لسابيه فى الاسلام 2 وانكان معه أبواه أو أحدهها 2 أن شبعيته 
لادونه قد | تقطعت وصار السابى هو أحق به 


قل نعم وهكذا نقول سوؤاء »وهو قول إمَام أهل الثنام عبد الرحمن ابن عرو 
الاوزاعى ونص عليه أحمد » واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية » وقد أجمع الناس على أنه 
يحم ا لسابيه اذا سبى وحده . قالوا لان تبعيتة قد انقطعت عن أبو.ه وصار 
ا 5 او افا اذا سى مع أحدهها على ثلاثة مذاهب : (أحدها) , بأسلامة 
نص عليه 0 فى إحدى لوعن وى المشبورة مر مذهيه » وهو قول الاوزاعى - 
( والثاق) لا حك باسلامه لانهلم يتفرد عن أبويه . ( والثالث ) أنه إن سى مع الاب تبعه 
فى ديئه » وأن سى مع الام وحدها فبو مس » وهو قول مالك 


وقول الاوزاعى وفةباء أهل الثغر أصح وأسلٍ من التناقض , فان السابى قد صار أحق, 
نه وقد انقطعت تبعيته لاويه وم د بق لا عليه حم فلا فرق بين كونهما فى دار الحرب وبين 
كونهما أسيرين فى أيدى المسلبين » بل انقطاع تبعيته لها فى حال أسر هما وقبرهها وإذلائها' 
واستحقاق قتلبما أولى من انقطاعبا حال قوة شوكتهما وخوف معرّتبما . فا الذى يسواع 
له الكفر بالته والشرك به وأبواه أسيران فى أيدى المملين » ومنعه من ذلك وأبواه فى داو 
الحرب ؟ وهل هذا إلا تناقض محض ؟ وأيضاً فيقال لم : اذا سى الابوان ثم قتلا » قبل. 
يستمر الطفل على كفره عذد؟ أو تحكون باسلامه ؟ فن فول شق زيار أو 
ماتا . فيقال  :‏ وأى كتاب أو سئة أو قياس صحيح أو معنى معتبر أو فرق مؤثر بين أن. 
يقتلا فى حال الحرب أو بعد الاسر والسى ؟ وهل يكون المعنى الذى حم باسلامه لاجله اذا 
سى وحده زائلا بسيائهما ثم قتلبما رمد ذلك » وهل هنذا احاتم بق بين ال لين 6٠ر1‏ بيجا فيل 
تعترون وجود الطفل والابوين فى ملك ساب واحد أو يكون معبما فى جملة العسكر ؟ قان. 
اعتبرم الاول طو اينم بالدليل على ذلك 6 وان اعتيرتم الثانى فن المعلوم انتقطاع تبعنته لما 
واستيلائهما عليه واختصاصه ببسابيه ووجودهما بحيث لا يمكنان منه ومن تريبته وحضاته » 
واختصاصبها به لا أثر له وهوكوجودهما ف دار الحرب سواء . وأيضاً ذان الطفل لما لم 

يستقل بنفسه ل يكن بد من جعله تابعاً لغيره » وقد دار الامس بين أن يحعل تابساً امالك 
وسابيه ومن هو أحت الئاس به وبين أن يجعل تابعاً لابو به ولااحق لها فيه بوجه» ولا ريب 
أن الاول أولى . وأيضاً فان ولابة الادؤين قد زالت بالكلية وقد انقطع الميراث : وولاية 
الدكاح وسائر الولايات , فا بال ولانة الدين الباطل ناقية وحدها ؟ 


الاسلام دين الفطرة 0 





وقد نص الامام أحمد على منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقاً من سى, المدلمين عريكتتة 
يشلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى الامصار واشتهر ولم ]| » فبو اجماع من 
الصحاءة وان نازع فيه بعض الاهمة ٠‏ وما ذاك الا أن فى تمليكه للكافر و نقله عن بد المسلم 
تقطعاً ل كان بصدده من مشاهدة معالم الاسلام وسماعه القرآن » فرما دعاه ذلك الى اختياره » 
فلوكان تابعاً لآويه على دينهما لم بمنعا من شرائه . و بالته التوفيق 

فان قيل : فيازمكم على هذا أنه لو مات الادوان أن تحسكوا باسلام الطفل لانقطاع تبعيته 
للادوين : ولا سما وهو مسل بأصل الفطرة ء وقد زال معارض الاملام وهو تهويد الابوين 
وتتصيرها 

قيل : قد نص على ذلك الامام أحمد فى رواية جماعة من أححابه واحتج بتوله يَلِله 
د ما من مولود الا بواد على الفطرة فأبواه و”دانه ويتصرانه [ لعفا » فاذا ل يكن له 
أبوان فبو على أصل الفطرة فينكون مساباً 

فان قيل : فبل تطردون هذا فيا لو انقطع ال 5 
يلعارن ؟ 

قيل : نعم لوجود المقتضى لاسلامه بالفطرة وعدم المانع وهو وجود الابوين 0 
الراجح فى الدليل قول اجمبور وأنه لا حك باسلامه يذلك . وهو ب الشنانية عنه» 
اختارها شيخ الاسلام . وعلى هذا فالفرق بين هذه المسألة ومسألة المسى أ ن المسى قد 
انقطعت اي لسابيه المسلم » بخلاف من مات 500 
له ياج الاطبيه أو وص أبيه » فان ا نقطعت تبعيته لابه لم تنقطع لمن يقوم مقامبما من 
أقاريه أو أوصيائه . والنى ملت أخير عن تبويد الابوين وتنصيرها بناء على الغالب . وهذا 
لا مقهوم له لوجبين : (أحدها ) أنه مفبوم لقب (٠‏ الثاف ) أنه خرج مخرج الغالب . وما 
عدل على ذلك العمل المستمر من عبد الصحاة والى اليوم بموت أهل الذمة وتركهم الاطفال 
وم يتعرض أحد من الأئمة ولا ولاة الامور لاطف اهم » وم يقولوا هؤلاء ء فشلون / قذل 
هذا لا مبمله الصحاءة والتا بعون وأئمة المسلبين 

قان قيل : قبل تطردون هذا الآصل فى جعله تبعاً ليالك فتقولون اذا اشترى المسم طفلا 
كافراً يكون مسلا تبعاً له » أوتنئاقضون فتفرقون بينه وبين السابى ؟ وصورة 5 امسألة فيا اذا 
دوج الذى عبده الكافر من أمته لجاءت بولد أو تزوج الحر منهم نهم بأمة فأوادها * ثم باع اليد 
هذا الولد لمسم 
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قيل : نعم نطرده ونحكم باسلامه » قاله شيخما قدس الله روحهء ولكن جادة المذهب أنه 
باق على كفره يا لو سى مع أبويه وأولى . والصحيح قول شيخناء لان تبعيته للابوين قد 
الفلا واتتطفط" الم الناك و اليدات بولقسالة جللةالطلفل .و الأؤان نوضار المالك أبايق تاوهوة 
تابع له فلا يغرد عنه يحكم ؛ فكيف يفرد عنه فى دينه ؟ وهذا طرد المسكم باسلامه فى مسأل 
السباء » وبالته التوفيق 


القياس الصحيح دائر مع أواص الشريعة و نواهيها 

فبذه نبذة يسيرة تظلءك على ما وراءها من أنه ليس فى الشريعة ثى خالف القياس ولا" 
فى المثتقول عن الصحا بة الذين لايعل لحم فيه مخالف » وأن القياس الصحيح دائر مع اوامرها 
ونواههها وجودا وعدما »يا أن المعقول الصريخ دائر مع اخبارها وجودا وعدما ء فل يخبو 
الله ولا رسوله مما يناقض صرح العقل » ول يشرع ما يناقض المبزان والعدل 

ولئفاة الحكر والتعليل والقياس هبئا سؤال مشبور وهو : ان الشريعة قد فرقت بيته 
المعاثلين وجمعت بين الختلفين » فان الشارع فرض الغسل من الى وابطل الصوم بائزاله عمدة 
وهر طام دون الول والدى وكر ران وأويك غسل الثوب من بول الصبية والنضج 
من نول الصى مع تساوهما » ونقص الغطر من صلاة المسافر الرباعية وأبق الثلاثية 
ل حالها ٠»‏ وأوجب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة مع أن ا أول 
بامحافظة عامها » وحرم النظر الى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر اذا كانت حرة وجوزه آله 
الامة الشاية البارعة امال » وقطع سارق ثلاثة دراهم دون مختلس ألف ديئار أو منتبها أو 
غاصما 5 2 جعل ديتها خصسماثة ديئار » فقطعبا فى دبع دينار وجعل ديتها هذا القدر اكير 
وأوجب حد الفرءة على من قذف غيره بالزنا دون من قذفة بالكفر » وهوشرمئهء 
واكتى فى القتل بشاهدن دون الزنا ٠والقتل‏ أ كر من الزناء وجلد قاذف ار الفاسق دوق. 
العبد العفيف الصالم » وفرق فى العدة بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحم قهما » 
وجعل عدة الحرة ثلاث حيض واستبراء الامة حيضة والمقصود العلم ببراءة الرحم » وحرم 
المطلقة ملاثا على الزوج المطلق ثم أباحبا له اذا تزوجت بغيره و-الما فى الموضعين واحدة > 
وأوجب غسل غير الموضع الذى له ارق يلد عاضا .1 لب اال 
واتناءة قبل 0 عليه واعتبر توبة امحارب قبل القدرة عليه » وقبل شبادة العبد والمماولك 
عليه بأنه يليم قال كذا وكذا دم قبل شيا تداعل باحاذ الغ امى اتهال,تكذارىكد ا 
0 وأسقطبا عن العوامل » وجعل الحرة القبيحة الشوهاء. تحصن 


شمهات الذين لا يفقبون الاسلام 0 





الرجل والامة البارعة امال لا تحصنه , و نتقض الوضوء مس اإذكر دون مس سائر الاعضاء 
ودون مس العذرة والدم » وأوجب الحد فى القطرة الواحدة من ار و لم يوجبه بالارطال 
الكثيرة من الدم والبول ٠‏ وقصر عدد امكو حات على أربع وأطلق ملك الهين من غير 
حصر ء وأباح للرجل أن يتزوج أربعا وم ببح للمرأة الا رجلا واحدا مع وجود الشبوة 
وقوة الداعى من الجانبين 2 وجوذ للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغديره وم بجحوز 
للارزة أن تستمتع من عيدها لا بوطء ولاغيره ؛ وفرق بين الطلقة الثالثة والثانية فى تحر بمبا 
على المطلق بالثالثة دون الثانية وفرق بين 4 م الابل ولحم البقر والغنم والجواميس وغيرها 
فريك الس بصن د لم الابل اخدهة ول تيان الكلك امارد والابيض فى قطع الصلاة 
عرور الاسود وحده 57 بين الريح الخارجة من الدبر فأوجب بها الوضوء وبين الجشئة 
الخارجة من الحاق فل وجب ا الوضوء » وأوجب الزكة فى خمس من الابل وأسقطبا عن 
عدة 1 لاف من الخيل » وأوجب فى الذهب والفضة والتجارة ربع العشر وف الزرع والثار 
العقرو او نصفه وى المعنان اتعين ٠١‏ وى يق اول نصانك .من الال من خرن اجنشسها. وق 
أول نصاب من البقر والغنم من جنسه » وقطع بد السارق لكوتم 7 لة المحصية فاذهب العضو 
الذى تعدى به على الناس و يقطع اللسان الذى يقذف 3 الخصتات الغافلات ولا الفرج 
الذى برتكب .ه الحرم » وأوجب على الرقيق نصف حد الحر مع أن حاجته الى الزجر عن 
الحارم كاجة الحر . وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان فى الروجة دون الأجنبية وكلاهما 
قد ألحق به العار » وجوز للسافر المترفه فى سفره رخصة القصر والفطر دون المقيم امجوود 
الذى هو فى غاءة المشقة فى سبيه . وأوجب على كل من نذر لله طاعة الوفاء مما » وجوز لمن 
حاف على فعلما أن يتركها ويكفر بمينه وكلاهما قد التدم فعلبا لله : وحرم الذئب والقرد وماله 
ناب من السباع وأناح الضيع على فول وطاانات تك به » وجعل شهادة خزمة بن ثابت 
وحده بشهادتين وغيرثه من الصحاءة أفضل منه وشبادته بتشبادة 2 ورخص لابى برد دة بن نيار 
فى التضحية ,العناق وقال إن تيحزى. عن أحد بعدك » وفرق بين صلاة الليل والنهار فى السر 
والجور ثم شرع الجهر فى بعض صلاة التهار كاجمعة والعيدين » وورث أبن ابن العم وان بعدت 
درجته دون الخالة التى هى شقيقة الام » وحرم أذ مال الغير الا بطيبة من نفسه وسلطه 
على أخذ عقاره وأرضه بالشفعة ثم شرع الشفعة فما يمك ن التخلص من ضرر الشركة بتسمته 
دون مالا بمكن قسمته كالجوهرة والحيوان وهو أولى بالشفعة » وحرم صوم أول نوم من 
شوال وفرض صوم آخر بوم من رمضان مع تساوى اليومين وحرم على الانسان تكاح 
بنت أخيه وأخته و أباح له نكاح بنت أخى أبيه وأخت أمه , وحمل العاقلة ضهان جناءة 


0 القياس ‏ لابن اليم 





الخطأ على النفوس دون الجئابة على الاموال » وحرم وطء الحائض لآذى الدم وأباح وطء 
المستحاضة مع وجود الاذى ٠‏ ومئع بيع مد حنطة بعد وحفئة وجوز بيع مد حئطة بصاع 
قأكثر من الشعير رم ربا الفضل فالجنس الواحد دون الجنسين» ومنع المرأة من الاحداد 
على أبها وابنها فوق ثلاثة أيام وأوجب عليها إن تحد على الزوج وهو أجنى أربعة أشبر 
ركذا » وسوى بين الرجل والمرأة فى العباداث اليدنية والمالية كالوضوء والغسل والصلاة 
والصوم والركة والحج وف العقوبات والحدود ثم جعلبا على النصف من الرجدل فى الدية 
والقمبادة والميراث والعقيقة . وخص يعض الازمئة على بعض وبعض الامكنة على بعض 
مخصائص مع نساو.ا لجمل ليلة القدر خيراً من أاف شبر وجعل شهر رمضان سيد الشبور 
ويوم أجمعة سيد الايام وبوم عرفة وبوم النحر وأنام منى أفضل الايام وجعل مكان البيت 
أفضل بقاع الارض 

قالوا : واذاكانت الشريعة قد جاءت التفريق بين الممائلات واجمع بين الختلفاتي) جمعت 
بين الخطأ والعمد فى ضمان الاموال وفى قتل الصيد وجمعت بين ااعاقل وامجدورن والطفل 
والبالغ فى وجوب الركاة وجمعت ابين الحرة والفأرة: ى.طبارة كل منهما وجمعت .بين المبتة 
وذبيحة امجومى ف التحريم وبين مامات من الصيد أو ذحه امحرم فى ذلك و بين الماء والتراب 
فى التطرير بطل القياس » فان ميدأه على هذين ار قين : وهما أصل قياس الطرد وقياس العكس 

فالجواب أن يقال : الآن حمى الوطيس وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر ديه 
وما بعث به رسوله » وآن لزب الله أن لا تأخذم فى الله لومة لاثم » وأن لا يتحيزوا الى فئة 
معينة » وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حق قاله من قاله ولا يكونوا من الذين يقبلون 
ما قاله طائفتهم وفريقهم كائناً من كان ويردون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنآ ماكان » 
فبذه طريقة أهل العصبية وحمية أهل الجاهلية » ولعمر الله ان صاحب هذه الطريقة لمضمون 
له الثم ان أخطأ وغير ممدوح إن أصاب . وهذه حال لا برضى ما من نصح نفسه وتهدى 
رشكة ا و الله امراف 

كذ البال عر ا حل فسفصل : 

أما اجمل فبو أن ما ذكرتم من الصور وأضعافبا وأضعاف أضعافها فبو من أبين الآدلة 
على عظم هذه الشريعة وجلالتها » ومجيئها على وفق العقول السليمة والفظر المستقيمة » حيث 
فرقت بين أحكام هذه الصور المذكورة لافتراقها فى الصفات التىاقتضت افتراقها فى الاحكام » 
ولو ساوت بيها فى الا<كام لتوجه السؤال وصعب الانفصال ولقال القائل قد ساوت بين 


أجو بة الأصوليين على تلك الشميبات /اة 


الختافات وقرأت الثىء الى غير شديبه فى الك . وما امتازت صورة من تلك الصور نحكها 
دون الصورة الاخرى الا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم » ولا اشتركت 
صورتان فى حكم الا لاثترا كبما فى المعنى القتضى لذلك الحكم . ولا يضر افتراقهما فى غيره 
الا ينفع اشتراك امختافين فى معنى لا يوجب اله . فالاعتبار فى المع والفرق انما هو 
بالمعانى التى لاجلها شرعت تلك الاحكام وجوداً وعدماً . وقد اختلفت أجوبة الاصوليين 
عن هذا السؤال بحسب أفرامهم ومعرفتهم بأ بأسرار الشريمة : فأجاب ابن الخطيب عنه بان 
قال نباغاليكل أحكام ار يه خللة برعابة الصا المعلومة » والخصم انما لق 
صور قليلة جداً ٠‏ وودود الصور الثادرة على خلاف الغالب لا يقدح فى حصول الظن » كا 
الغيم الرطب اذا لطر نادراً لا يقدح فى نزول المطر منه . وهذا الجواب لا يسمن ولا 
يغنى من جوع ٠‏ وهو جواب أن الحسين البصرى بعينه 

وأجاب عنه ابو الحسن الامدى بأن التفريق بين الصور المذدكورة فى الاحكام اما لعدم 
صلاحية ما وقع جامعاً أو لمعارض له فى الاصل أو فى الفرع . وأما الجمع بين اتختلفات فاتما 
كأن لاشتر ا كبا فى معنى جامع صا للتعليل أو لاختصاص كل صورة بعلة صا حة للتعليل » فانه 
لامانع عند اختلاف الصور ‏ أن [تحد نوع المكم - أن يعلل بعلل مختلفة 

وأجاب عنه أنو بكر الرازى الحنق بان قال : لا معنى لهذا السؤال » فانا لم نقل وجب 
القياس من حيث اشكدبت المسائل فى صورها وأعاتها وأسمائها » ولا أوجبنا الخالفة بينها من 

حيث اختلفت فى الصور والاعيان والاسماء » و نما يحب التقياس المعانى التى جعلت أمارات 

لحك وبالاسباب الموجبة له فنعتيرها فى مواضعبا ثم لا نبالى باختلافها ولا اتفاقها من وجوه 
أخر غيرها . مثال ذلك ان النى لم لما حزم التفاضل فى الب بالبر من جبة السكيل وفى 
الذهب بالذهب من جبة الوزن 0 به على ان الزياذة الحظو رة معتيرة من جبة الكيل 
ا مع الجنس ليث وجدا امج ترم التفاضل ؛ وان اختلفت المبيعات من وجوه 
أخر كا مص وهو مكيل فكه حك ابر من حيث كونه مكيلا وان خالفه من وجوه أخر . 
وكالرصاص وهو موزون كه حم الذهب فى ترم التفاضل وان خالفه فى اوصاف أخر . 
فتى عقل المعو ى الذى به تعلق الحكم وجعل علامة له وجب اعتباره حيث وجد .كا رجم 
ماعزاً لزناه وحكم , نالقاء الفارة وما حوطا لما ماتت فى السمن فعقلنا عموم المعنى لكل زان 
وعموم المعنى لكل مائع جاور النجاسة » إلا أن المعنى نارة إيكون اجا اهنا بو نارم يكوا 
خفياً غامضاً فيستدل عليه بالدلائل التى نصها الله عليه 


ره القياس ‏ لان القم 


وأجاب عنه القاضى أبو يعلى بأن قال : العقل انما يمنح أن يجمع بين الشيئين امختلفين من 
حيث اختلفا فى الصفات النفسية كالسواد والبياض و أن يفرق بن المثلين فما تماثلا فيه من 
صفات النفس كالسوادين والبياضين وما يحرى يحرى ذإك , وأما ما عدا ذلك فانه لا متتع 
أن يجمع بين الختلفين فى الحم الواحد . ألا ترى أن السواد والبياض قد اجتمعا فى منافاة 
اخمرة وما يحرى مجراها من الآلوان . فان القعود فى الموضع الواحد قد يكون حسناً اذا كان 
فيه تفع لا ضرر فيه » وقد يكون قبيحاً اذاكان فيه ضرر من غير نفع يوفى عليه » وإن كان 
القعود المقصود فى ذلك الموضع متيقناً اوقد مكوون التعواد .مكانين جتمعين فى الحسن: بأن 
يكون فى كل منهما تفع لاضرر فيه » وانكانا مختلفين . على أن ذلك يؤكد عمة القياس » 
وذلك أن المثلين ات انما وجب تساوى حكببما لان كل واحد منهما قد ساوى 
ااانا نما لأجله قد وجب له الحكم إما إذاتهكا لسوادين أو .لعلة أوجبت ذلك كالاسودين » 
1 . وعلى هذه الطريقة بعينها يحرى القياس ٠‏ لانا اما نحكم الفرع 
بحم الأصل اذا شاركه فى علة الحم كا أن الله تعالى انما نص على حك واحد فى الشيئين اذا 
اشتركا فما أوجب المكم هما . فقد بان بذلك صمة ما ذكر ناه 

وأجاب عنه القاضى عبد الوهاب المالكى بأن قال : دعوا؟ أن هذه الصور الى اختلفت 
أحكامها متهائلة فى نفسها دعوى » والامثلة لا تشهد لها . ألا ترى أنه لايمتنع ان يتفق الصوم 
والصلاة فى امتناع أدائهما من الحائض ويفترقان فى وجوب القضاء » والتاثل فى العقليات لا 
يوجب التساوى فى الاحكام الشرعيات » وأيضاً فبذا بوجب منع القياس الات راشا 
فان القياس جائز على العلة المنصوص علها مع وجود المعنى الذى ذكره . فبذه أجوية النظار 


وحن بعون الله وتوفيقه تفرد كل مس ألة منها يحواب مفصل » وهو المسلك الشاق الذى 


وعدنا به 
ا 


أما المسألة الأو لى وهى ايحاب الشارع يلتم الغسل من المنى دون البول فبذا من أعظم 
عخاسن الشر بعة وما !مكلك عليه من الرحة الك والمصاحة 2 ذان ا ى فرج دن ع 
اليدن و هذا سماه الله سبحانه ( السجدة م ) : لإسلالة 4 0 يسيل من جميع الكن :وما ابول 
فانما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة فى المعدة والمثانة » .كأثر البدن بخروج الى أعظم 
من تأثره نخروج البول 





ان لفل لك الى 6 ١‏ 


وهذا أم يعرف باحس 

وأيضاً فان الجنانة توجب ثقلا وكسلا » والغسل نحدث له نشاطاً وخفة » ولهذا قال أبو 
ذر لما اغتسل من الجنابة وكأتما ألتقيت عنى حملاء . و باللة فبذا أمى بدركه كل ذى جس 
سلم وفطرة صعيحة » ويعل أن الاغتسال من الجنابة يحرى مجرى المصال الى تلحدق 
بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنانة من بعد القلب والروح عن الارواح الطيبة» 
قاذا لغسل وَل ل ذلك اليد 3 وهذا قال غير واحد من الصحاية : أن العيد اذا نام عرجت 
روحه ء فان كان طاهر! أذن لها بالسجود وإنكان "جنباً لم يؤذن لها . ولهذا أمر النى يلل 
الجنب اذا نام أن يتوضأ 

وقد صرح أفاضل الأطياء بان الاغتسال بعد الماع يعيد الى البدن قوته وخلف عليه 
ماتحلل منه » وانه من أنفع ثثىء للبدن والروح ٠‏ وتركه مضر . ويكنى شبادة العقل والفطرة 
حسنه ٠.‏ وبالله التوفيق 

على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان فى ذلك أعظم حرج ومشقة غلى 
ل 1 الله ورحمته واحسانه الى خلقه 


بول الصى وبول الصبية 


وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصى إذا لم طعما فبذا للفةهاء ٠‏ فيه 
ثلؤثة أفوال : أحدها أنهما يغسلان جميعاً راان كان . والثالث التفرقة » وهو الذى 
جاءت به السنة » وهذا مرى عاسن الشريعة وتمام حكنتها ومصلحتها . والفرق بين الصى 
والصبية من ملاثة أوجه : أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق 
عليهم غسله . والثاى أن بوله لا ينزل فى مكان واحد بل ينزل متفرقاً هبنا وههنا فيشق غسل 
ما أصابه كله بخلاف بول الاتث . الثالت أن بول الانث أخبث وأنتن من بول الذكر ‏ وسيبه 
حرارة الذكر ورطوبة الانثى : فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا بحصل مع 
الرطودة . وهذه معان مؤثرة بحسن اعتيارها فى الفرق 


.- القياس ‏ لان القمم 


نقص الشطر من صلاة المسافر الرباعية 
وأما نقصه الثمطر من صلاة المسافر الرباعية دون الثلائية والثنائية ففى غابة المناسبة » 
فان الرباعية تحتمل الحذف اطولها لاف الثنائية فلو حذف شطرها لا جحف بها ولرالت 
حكمة الوتر الذى شرع خايمة العمل . وأما الثلاثية فلا مكن شطرها » وحذف ثلثيها مخل بها 
وحذف ثلها مخرجبا عن حكنة شرعبا وتراً » فانها شرعت ثلاثاً لتكون وتر النهار يا قال 
النى ع « المغرب وتر النهار فاوتروا صلاة الليل » 
|بجاب الصوم على الا نض دون الصلاة 
وأما ايحاب الصوم على الحائض دون الصلاة فن تمام محاسن الشربعة وحكتها ورعابتها 
لحصالم المكلفين , فان الحبيض لما كان منافياً للعيادة لم يشرع فيه فعلبا وكان فى صلاتما أيام الطبر 
ما يغنيها عن صلاة أيام الخيض فيحصل لحا مصلحة الصلاة فى زمن الطبر لتسكررها كل بوم » 
مخلاف الصوم فانه لا يشكرر ودو شهر واحد فى العام فلو سقط عنها فعله بالميض لم يكن للها 
سبيل الى تدارك نظيره وفاتت عليها مصلحته فوجب علها أن تصوم شهراً فى طبرها لتحصل 
مصلحة الصوم التى هى من تمام رحمة الله بعيده واحسانه اليه لشرعه ٠‏ والله التوفيق 


الحجاب وين الجرائر والإماء 


وأما تحر النظر الى العجوز الحرة الشوهاء القبيجة واباحته الى الامسة اليارعة اجسال 
فكذب على الشارع ب فأبن حرم الله هذا وأباح هذا ؟ والته سبحانه وتعالى انما قال ( النور 
٠‏ : لرقل للمؤمنين يغضوا من أبصارم) ولم يظلق الله ورسوله لللاعين النظر الى الإماء 
البارءعات امال . واذا خشى الفتئة بالنظر الى الامة حرم عليه بلا ريب 


وائما نشأت الشمهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوهرن عن الاجانب . وأما 
الاماء فلم بوجب علمن ذلك . لكن هذا فى إماء الاستخدام والابتذال » وأما اماء التسرى 
اللاتى جرت العادة بصونهن وحجههن فأين أباح الله ورسوله هن أن يكشفن وجوههن فى 
الاسواق والطرقات ومجامع الناس واذن للرجال فى القتع بالنظر [اممن ؟ فبذا غلط عض 
على الشريعة » وأكد هذا الغلط أن بعض الفقباء مع قوم : ان الحرة كلبا عورة الاوجببا 
وكفهاء وعورة الامة مالا يظبر الباً كالبطن والظبر والساق » فظن أن ما يظبر خالباً حكه 
حم وجه الرجل ؛ وهذا انما هو فى الصلاة لاالنظر . فان العورة عورتان : عورة فى الصلاة 


اقلق د الليلان 5 7 
وعورة ف النظر فالحرة لها أن تصل مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج فى الاسواق 


قطم البارف دون الختلس ولك والغاصب 

ليا قطع بد السارق فى ثلاثة دراهم وترك قطع الختاس والمئتهب والغاضب فن مام 
حكية الشمارع أيضا , فان السارق لا يكن الاتراز مه ؛ فانه ينقب الدور ومتك الحرز 
ويكدر القفل ولا بمكن صاحب المتاع الاحتراز يا كثر من ذلك » فلو لم يشرع قطعه لسرق 
الناس يعضوم بعضا 0 الصَرر واشتدت الحئة بالسراق مخلاف المنتهب والختلسفان المنتهب 
هو الذى يأخذ المال جبرة بمرأى من الئاس فيمكتهم ان يأخذوا على بديه ويخلصوا حق 
المظلوم أو يشبدوا له عند الحام » وأما الختلس فانه اما يأخذ المال على حين غفلة من 
ا ه فلا يخاو من نوع تفريط يمكن به الختلس من اختلاسه » والا فع كال التحفظ 
والتيقظ لا يمكنه الاختلاس , فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه . وأيضاً ا انما 
انا فانه الذى يغافلك ويختلس متاعك فى حال تخليك عنه 
وغفلتك عن حفظه » وهذا بمكن الا<ترازمئهغاليا فب وكالماتهب . وأما الغاصب فالاص فيه 
ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب » ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال 
والسجن الطويل والعقوية بأخذ المال 5 سياى 

فان قيل : فقد وردت السئة بقطع جاحد العارءة » وغايته انه خائن والمعير ساطة على قبض 

. ماله . والاحتراث منه ممكن بأن لا يدفع اليه المال » فبطل ما ذكرتم من الفرق 

قيل : لعمر الله لقد صح الحديث بأن امرأة ة كانت تستعير المتاع وتجححده فأس بها النى 
لم فقطعت يدها » فاختلف الفقباء فى سيب القطع ملا ها ع فالاو اينما 
لان المذكور سيب القطع كا يقوله الشافعى وأبو حئيفة ومالك ؟ أو كان الت المذ كور 
هو سبب القطع كا يقوله أحمد ومن وافقه؟ ونحن فى هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البئة » 
فان كان الصحيح قول اجمبود تدقع السؤال » وأن كان الصحيح هو القول الآخر فوافقته 
1 وا حكنة والمصلحة ظاهر جداً » فان العارية من مصالح بنى آدم الج تى لا بد طم م 0 

لم عنبا » وهى واجبة عند حاجة المستعير وضرورته الها اما باجزة أو مجاناً » ولا مكن 

أ "رك أن يشهد على العارية » ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعاً وعادة وعرفاً » 
ولا فرق فى المعنى بين من توصل الى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل اليسه بالعارية 
وجحدها » وهذا مخلاف جاحد الوديعة فان صاحب المتاع فرط حيث اثتمئه 





د القياس - لان القى 





وجعل ديتها خصمائة دينار 
6 قطع اليد 3 ربع ديئار وجعل ديتها خمسمائة دينار من أعظم المصاح 2 فائه 
احتاط ف الموضعين الاموال والاطراف : فقطعبا فى دبع ديثارحفظا للاموال 2 وجعل ديتها 
خمسمائة ديار حفظاً لما وصيائة . وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضنه بيتين فقال : 
- خمس مين عسوول ودبت ع بالما قطعت ف ربع ديار 
تناقض ما نا الا السكوت له ونستجير مولانا من التار 
فأجانه بعض الفقباء بأنها وكانت هميئة لا كانت أميئة » فليا خانت هانت» . وضنه 
الناظم قوله : 
كل مس مين عسجد ودبت لكا قطءت ى دع ديثار 
حماءة الدم أغلاها . وأرخصبا خيانة الم.ال فانظر حكة البارى 
ودوى أن الشمافعى20© رحمه الله أجاب بقوله : 
هناك مظاومة عالت بقنها) وهينا ظلت اهانت عل الباوى 
وأجاب ثمس الدين الكردى يقوله : 
قل للمعرى عار أععا عار جبل الفتى وهو عن ثوب التق عار 
لا تقدحن زناد القعر عن حك شعائر الشرع لم تقدح بأشعار 
فقيمة اليد تصف الالف من ذهب فان تعدت قلا تسوى بديثار 
وأما تخصيص القطع مذا القدر فلانه لا بد من مقدار يحعل ضابطا لوجوب القطع اذ 
لا يكن أن يقال يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة ولا أ الشربعة هذا 0-0 
ألله ورحمته وا<سانه عن ذلك فلا بد من ضابط ء وكانت الثلاثة الدراثم افك مراتب المع 
وت مقدار دبع ديثار 3 وقال ابراهم النخعى وغيره من الا بعين :كانوا لا يقطعون فى لذو 
التافه فار عادة الئاس التساع فى الثىء الحقير من أمو الم اذلا يلحقهم ضر بفقده . وفى 
)١ (‏ كذافى النسختين الطبوعتين عصر . وانظر تفصيل الموضوع فى كتاب ( أبو العلاه وما اليه ) 
ص 16 وما بعدها 


الاكتفاء فى القتل يششاهدين » دون الزنا نر 





اللتقدير بثلاثة درام حكمة ظاهرة فانها كفاية المقتصد فى يومه له ولمن بمونه غالباً » وقوت 
اليوم لارجل وأهله له خطر عند غالب الناس . وف الاثر المعروف «١‏ من أصبح آمنا فى 
سريه290© » معاف فى بدئة » عئده قوت بومه » فكأ ما ديزت له الدنيا حذافيرها 9© ع 
حاب عد الغر ةق القذف ال نا 
دون التذف !اكد 
وأما ابجاب حد الفربة على من قذف غيره بالزنا دون السكفر ففى غاة المناسبة » فارن 
القاذف غيره بالرنا لاسبيل للئاس الى العم بكذيه لعل حد الفرية تتكذيبا له و تبرئة لعرض 
المقذوف وتعظما اشأن هذه الفاحشة التى يحلد من رى مها مسلءا . وأما من رى غيره بالكفر 
فان شاهد حال المسلم واطلاع المسليين عليه كاف فى تك.ذيبه ولا يلحقه من العار إكدنه عليه 
فى ذلك ما يلحقه بكذيه عليه فى إلرى بالفاحشمة » ولا سما انكان المقذوف امرأة فان العار 
والمعرة الي تلحقها يعذفه بين أهلبا وتشعب ظئون الئاس وكرتهم بين مص دق روتكد 
لا يلحق مثله بالرى بالكفر 
الاكتفاء فى القتل يشاهدن 
دون الونا 

. وأما اكتفاؤه فى القتل بشاهدين دون الزئا فنى غاية الحكمة والمصلحة » فان الشارع 
احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا » فلو لم يقبل فى القتل الا أربعة لضاعت الدماء 
وتوائب العادون وتجرءوا على القتل . وأما الزنا فائه بالغ فى ستره كما قدر الله ستره فاجتمع 
على ستره شرع الله وقدره ء فلم يقبل فيه الا أربعة يصفون الفعل وصف مشماهدة ينتى معبا 
الاحمال . وكذلك فى الاقرار ( كت اذل 6 أربع مرات حرصاً على ستر ما قدر الله 
ستره ا اظباره والتكم ند ونوعد من بحب اإخاحة ف المؤمنين بالعذاب الالم ف الدنيا 
رلادرة 

١(‏ ) السرب بكسر السين النفس » يقال : هو واسم السرب » أى رخى البال 


( ؟ ) فى سكن ابن ماجه ( رقم ج ؟ ص 18417 بتحقيق الاستاذ فؤّاد عبد الباق ) من حديث 
سامة بن عبيد الله بن محصن الأنصارى عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم قريب مما هذا 


711 القياس - لابن القم 





دون العيد 
ايا لد اذو 11 رن ال ف بق لتر عه ا يا نا أنه 00 قد فا حكن 
لله سب<انه العيد كالحر من كل وججه لا قدراً 02 َ وقد ضرب ألله سيحانه لعياده 
الامثال التى أخير فها بالتفاوت بين ار والعبد وانهم لا برضون ان تساويهم عبيدم فى 
أرزاقهم . فالله سبحانه فضّل بعض خلقه على بعض » وفضل الاحرار على العبيد فى الملك 
وأسباءه والقدرة غلى التصرف » وجعل العبد مملوكا والحرما لكا ولايسةوى المالك والمماوك . 
وأما التسوءة بنهما فى ١<كام‏ الثواب والعقاب فذلك موجب العدل والاحسان » فانه يوم 

الجراء لا ببق هناك عيد و<ر ولا مالك ولا ماوك 


التفريق ف العدة 
وأما تفريقه فى العدة بين الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الامة وبين الاستيراء 
والعدة مع ان المقصود العم ببراءة الرحم فى ذلك كله فيذا اما ينبين وجبه اذا عرفت المسكية 

إلى لاجابا شرعت العدة وعرف أجئاس العدد وأنواعبا 
( فاما المقام الاول ) فنى شرع العدة عدة حك : ( منها ) العلم ببراءة الرحم وان لا يجتمع 
ماء الواطتين فأكثر فى رحم واحد فتختاط الانساب وتفسد » وفى ذلك من الفساد ما تمنعه 
الشر بعة والحكمة . ( ومنها ) تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره واظبار شرقه . ( ومنها ) 
تطويل زمان الرجعة لللطلق إذ لعله أن يندم ويقء فيصادف زمئأ يتمكن فيه من الرجعة . 
( ومنها ) قضاء حق الزوج واظبار تأثير فقده فى المنع من التزين والتجمل » ولذلك شرع 
الاحداد عليه أكثر من الاحداد على الولد والوالد . ( ومنها) الاحتياط لمق الزوج 
ومصلحة الروجة وحق الولد والقيام حق الله الذى أوجبه . ف العدة أربعة حقوق » وقد 
أقام الششارع الموت مقام الدخول فى اشتيفاء المعةود عليه » فان النكاح مدته العمر ولهذا أقهم 
مام الدخول فى تكميل الصداق وفى تحر الريبية عند جماعة من الصحاية ومن بعدثم كما هو 
مذهب زيد بن ثابت واد فى احدى الروايتين عنه ٠.‏ فليس المقصود من العدة مجرد براءة 


الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكببا 


حكة العدة وأجئاسها مد 


(الجنس الاول) أمث باب العدة ( الطلاق ؛) : بإ وأولاتة الاحمال أجلين أن 0 
( الثانى ) البقرة وم : لإ والذين يتوفون منكم ويذرون أواقها لشن لا عب رارع 
اشهر وعثرا ) . ( الثالث ) البقرة م0 ( والمطلقات ,تريدن بأ نفسين ثلاثة قروء » 
( الرابع ) الطلاق ع (إواللاق يسن من المحيض من نساتكم ان ادتبتم فعدتن ثلاثة أشب رم 
1 ا حامل حت تضع » ولاحائل حى تستبرىء حيضة » 

ومقدم هذه الاجناس كلها الخاكم علبها كلبا وضع امل » فاذا وجد فالحكم له ولا 
التفات الى غيره » وقدكان. بين السلاف 00 
حصل الاتفاق على انقضائه! بوضع امل . وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل ها 
أوم دخل كا دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناض » فان الموت لما كان 
انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الاحكام من التوارث واستحقاق الممر » وليس المقصود 
بالعدة هنا جرد استيراء الرحم كما ظنه بعض الفقباء » لوجوما قبسل الدخول ؛ ولحصول 
الاستبراء حيضة واحدة ؛ ولاستواء الصغيرة والايسة وذوات القروء فى مدتما 

لما كان الامى كذلك قالت طائفة : هى تعبد محض لا يعقل معئاه » ستووو 
( متها ) انه ليس فى الشر بعة حكم واحد الاوله معنى وحككة يعقله من عقله وخق على 
خنى عليه . (ومنا ) أن العدد ليست من باب العيادات الحضة فانها يجب فى فر + 
ل والمسللة والذمية » ولا تفتقر الى نيّة . ( ومتها ) أن دعابة 
حق الزوجين والولد والزوج الثانى ظاهر فبها . (فالصواب) أن يقال هى حرم لانقضاء 
الننكاح لما ككل » وهذا تجد فها رعابة لحق الزوج وحرمة له . ألا ترى ان النى بلي كان من 
احترامه ورعاءة حقوقه تحر نسائه بعده ؛ ولما كانت نساؤه فى الدنيا هن نارف القخرة 
قطعا لم بحل لاحد أن يتزوج مبن بعده » فلاف غيره فان هذا ليس معلوما فى حقه » فلو 
حرمت المرأة على غيره لتضررت ضرراً حققاً بغير نفع معلوم؛و لكن لو تأت على أولادها 
كانت حمودة على ذلك . وقد كانوا فى الجاهلية يبالغون فى احترام حق الزوج وتعظ بم حرم 
هذا العقد غابة المبالغة من تربص سنة فى ثس ثياما و حفش بيتباء نخفف الله عنم ذلك 
ب ا ا ا 5 1 تعمه علمهم على الاطلاق 
فله الخدكا هو أهله . وكانت أربعة اشبر وعشرا على وفق الحكمة والمصلحة ؛ اذ لا بد من 
مدة مضروبة لها ا المدد بذلك المدة اله ى بعلم فها وجود الود وعدمه 1 فانه يكون 
دمن ونا أطفة ثم أدبعين علقة ثم أر بعين مضغة فبذه أربعة أشبر ثم ينفخ فيه الروح 
فى الطور الرابع فقدر بعشرة أيام لتظبر حياته بالحركة ان كان ثم حمل 


ع اح 


5 القياس ‏ لابن القم 


وأما عدة الطلاق فلا بمكن تعليلبا بذلك لانها انما تجب بعد المسيس بالاتفاق » ولا 
إبراءة الرحم لانه حصل عحيضة كالاستراء » وأن كان براءة الرحم بعض مقاصدها . ولا 
يقال هى تعيد لما تقدم 

واما يتبين حكنها اذا عرف ما فا من الحقوق : ففيها حت لله وهو امتثال أمره وطلب 
مرضاته » وحق للزوج المطلق وهو انساع زمن الرجعة له » وحق للزوجة وهو استحقاقها 
النفقة والسكنى ما دامت فى العدة » وحق للولد وهو الاحتياط فى ثبوت نسبه وان لا يختلط 
بغيره » وحق لازوج الثانى وهو أن لا يسق ماءه زدع غيره . ورتب الشارع غلى كل واحد 
من هذه الحقوق ما يناسبه من الاحكام : فرتب على رعاءة حقه هو لزوم المثزل وانما لاتذرج 
ولا ترج . هذا موجب القرآن ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأى . ورتب 
على < المطلق كيه من الرجعة ما دامت ف العدة . وعلىحقها استحقاق النفقة والسكنى . 
وعلى حق الولد ثبوت نسبه وإلجاقه بأبيه دون غيره . وعلى حق الزوج الشانى دخوله على 
بصيرة ورحم برىء غير مشغول بولد لغيره . فكان فى جعلها ملاثة قروء رعابة لهذه الحقوق 
0 


وقد دل القرآن على أن العدة حق للزوج علها بقوله ( الاحزاب و ) :3 يا أما الذين 
اقنوااءاذ اركح م المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لك علمهن من عدة تعتدونها) 
فبذ! دليلغلى أن العدة لارجل على المرأة بعد المسيس وقال تعالى ( البقرة .م79) : ( و بعولتهن 
أحق بردهن فى ذلك ان أرادوا إصلاحا ي لعل الزوج أحق بردها فى العدة » فاذاكانت 
العدة ثلاية وز و ا واثلاثة ‏ ل اك التريص لينظر فى أمرها هل يمسكبا بمعروف أو 
يسر“حبا باحسان .كا جعل الله سبحانه وتعالى للدُولى تربص أربعة أشبر لينظر فى أمره هل 
بء أويطلق ؟ ويا جعل مدة تسيير الكفار أربعة أشهر لينظروا فى أممهوختاروا لاتفسيم 

فان قيل : هذه العلة باطلة » فان التلعة والمفسوخ نكاحبا بسبب من الأسباب والمطلقة 
ثلاثاً والموطوءة إشمهة والمزنى بها تعتد بثلاثة أقراء ولارجعة هناك ؛ فقد وجد الحكم بدون 
عله وهذا مطل كرما عله : قبل : شر ط النفض أن يكن الحكم ا أ 
اجماع » وأما كونه قولا لبعض العلداء فلا يكئئ فى النقض به . وقد اختلف الناس فى عدة 
الختلعة فذهب إسعاق وأحد فى أصح الروايدين عنه دليلا أتم! تعتد حيضة واحدة وهو مذهب 
عثان بن عفان وعيد الله بن عياس 6 وقد حك اجماع الصحاءة ولا بعلم لها مخالف . وقد 
دلت عليه سئة رسول الله يََِهٍ الصحيحة دلالة صررحة . وعذر من خالفها أتما لم تبلغه أو لم 


عدة الجتاعة ل 


تقصح عتده 1 ظن الاجماع على خلاف موجما . وهذا القول هو الراجح فى الاثر والنظر 

أما رجحانه أثرا فان النى ملك لم يأمر الختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض » بل قد روى 
تأهل السنت عنه مى. ار ع يني دمر د أزاناات بت بن قيس ضرب أمر أه فشكتس 
شها وفى جيلة بنت عبد ألله بن أب فأتى أخوها يشتى الى رسول الله يلير ل 
له ب الى ثابت فقال « خذ الذى لحا عليك وخل' سبيلباء قال : نعم ا 
َي أن تربص حيضة واحدة وتلحق بأهلبا . وذكر أبو داود والنساق من حمديث ابن 
عياس رضى القه عنه أن امرأة ثاابت بن قيس اختلعت من زوجما فأمرها النى يتل أو أهرت 
أن تعتد حيضة 2 قال الترمذى الصحيح اما أمرت أن تعتد حيضة . وهذه الأحاديث لما 


طرق يصدق بعضبا بعضاً 
وأعل الحديث بعلتين : ( احداهما ) ارساله» و ( الثانية ) أن الصحيح فيه أمرث ذف 
الفاعل . والعلتان غير مؤثرتين ذانه قد روى «ر1 وجوه 0 


وآمرها رسول الله به ٠‏ اذ من ا محال أن يكون الآمر لها بذلك غير رسول الله يلل 
ا ار ا وافظ صريح 011 
يحل المحتمل معارضاً للمفسر بل مقدماً عليه ؟ ثم يكن فى ذلك فتاوى أكداب رسول الله يلت . 
قال أبو جعفر النحاس فى كتاب الناسخ والمنسوخ : هو اجماع من الصحاءة . وأما 0 
#لنظر له فان الختلعة لم تبق لزوجبا علمها غدة » وقد ملكت نفسبا وصارت أحق بيضعبا فلبا 
أن تتزوج بعد براءة رحمها فصارت العدة فى حقها بمجرد براءة الرحم . وقد رأينا الشربعة 
اءت فهذا النوع بحيضة واحدةكا جاءت دذلك ف المسبية والمماوكة بعقد معاوضة أو تترع 
والمياجرة من دار الحرب », ولا ريب انما جاءت بثلاثة أقراء فى الرجعية , وا ختلعة فرع متردد 
بين هذبن الاصلين فينيغى الحاقها بأشهبما مها . فنظر نا فاذا هى بذوات الحيضة أشبه 

وما يبين حكمة الشريعة فى ذلك أن الشارع قسم النساء الى ثلاثة أقسام : ( أحدها ) 
القارقة قبل الدخول فلا عدة علما ولا رجعة لزوجبا فباء ( الثانى) المفارقة بعد الدخول اذا 
كآن لزروجبا علها رجعة مل عدتما ثلاثة قروء » اك سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا 
فى هذا القسم 15 هومصرح به فى 7 فى قوله تعالى ( البقرة .م؟7) : بإ والمطلقات ,تربصن 
يأتقسون ثلاثة قروء ولابحل لحن أن يكتمن ما خاق الله فى أرحامين 0 يؤمن الله والبوم 
الآخرء وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ان أرادوا اصلاحا) وكذلك فى سورة الطلاق لما ذكر 
الاعتداد بالاشبر الثلاثة فى حق من اذا بلغت أجلبا خير زوجبا بين امساك بمعروف أو 


/- القياس - لابن القبم 


مفارقتها باحسان » وم الرجعية قطعاً , فل يذكر الأقراء أو بدلا فى حق بائن البته ‏ 
( القسم الثالث ) من بانت عن زوجبا وانقطع حقه عنها ببى أو هجرة أو خلع » ٠‏ جعل. 
عدتها حيضة ة للاستيراء ولم يجعلها 0 اذ لاارجعة للزوج . وهذا فى غابة الظرور والمناسية 

وأما الزانية والموطوءة بشهة وجب الدليل انما تستبرأ حيضة فقط ونص عليه أحد فى, 
الزانية واختاره شيخنا فى الموطوءة بشميهة وهو الراجح » وقياسبما على المطلقة الرجعية من. 
أت القياس رأافقه 

.(فان قيل ) : فهب أن هذا قد سل لكم فما ذكرتم من الصور فانه لا يسل معكر فى المطلقة: 
تلام فان الاجماع منعقد على اعتدادها 0 مع انقطاع حق زوجما من الرجعة » 
والقصد جرد استبراء رحبا ٠‏ (قيل ): سؤال وارد ؛ وجوابه مرن وجبين : 
( أحدهما ) انه قد اختلف فى عدتها هل هى 2 أو بقرء واحد ؟ فاجبور » بل الذى. 
لا يعرف الناس سواه ء انما ثلائة قروء . وعلى هذا فيكون وجبه أن الطلقة الثالثة لما كانت. 
من جنس الأو لبين أعطيت حكببما ليسكون باب الطلاق كله باباً واحداً فلا ختاف حكهء 
والفارع اذا علو ق الحكم بوصف لمصاحة عامة لم يكن نك ملة امي 0 
اعون مها من ترتب الحسكم 2 بل هذه قاعدة الشريعة وتصرفبا فى مصادرها ومواردها ‏ : 
( الوجه الثانى ) ان الشارع حرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره عقوبة له » ولعن المحلل. 
وأحلل له لمناقضتهما ما قصده الله سبحانه من عقوبته . وكان من مام هذه العقوبة أن طول. 
حرم ا فك بك اق وا حمل قارع شيك ته امخر انبا امه د 

حتى تعتد بثلائة قروء ثم يتزوجها آخر بشكاح رغبة مقصود لا تحليل موجب للعنة ويفارقيا 
وتعتد من فراقه ثلاثة قروء ء أخرطال عليه الانتظار وعيل صيره ؤأمسك عن الطلاق الثلات » 
وهذا واقع على وفق الحكمة والمصلحة والزجر ٠»‏ ف-كان التريص بثلاثة قروء فى الرجعية 
نظراً لازوج ومراعاة ة لمصلحته مالم يوقع الثالثة الحرمة لماء وهبئا كان تربصها عقوبة له وزجرآ 
ا أوقع الطلاق 0 ذعمج 
وإصاءة وتربص ان 

( وقول ) بل عدتها حيضة واحدة وهى اختيار أنى الحسين بن اللبان » ذان كان مسبوقا 
بالاجماع فالصواب اتباع الاجماع وان لا يلتفت الى قوله » وان لم يكن فى المسئلة اجماع ققولة 
قوى ظاهر ٠‏ والله أعلم 


فان قبل : فقد جاءت السئة بأن الخيرة تعتد ثلاث حيض ا رواه أنن ماجه من حد شه 


مقاصد العدة 4 


عائقة قالت : أمرت بريرة أن تعتد ثلاث خيض . قبل : ما أصرحه من حديث أو ثنت ٠‏ 
لكي ل سك باسناد مشرور . وكيف يكون عند أم المؤمئين ه_ذا الحديث وهى 
تقول الاقراء الاطبار . فان صح هذا الحديث وجب اقول به ولم تسمع مخالفته دكن 
حك حك المطاقة ثلاماً فى اعتدادها بثلاثة قروء » ولا رجعة لزوجبا علما » فان الشارع 
مقصص إعض الاعيان والافعال والازمان والاماكن ببعض الاح كام وان لم يظبر لنا 
هوجب التخصيص ؛ فكيف وهو ظاهر فى مسئّلة الخيرة » فائهأ لو جعلت عدتها حيضة واحدة: 
اليادرت الى التزوج بعدها وأيس منها زوجبا ء فاذا جعلت ثلاث حيض طال زمن | نتظارها 
ورحنسيا عن الازواج ولعابا تتذكر زرجبا فما وترغب فى رجعته ويزول ما عئدها من 
الؤحمنة . ولو.قيل أن اغتداد الختلعة بثلاث خض لهذا -المعق بعلينه لشكان حستاً على وفق 
حكة الشتارع والكنق هذا مفقود فى المسبية والمباجرة والزانية والموطوءة بشبة 

فان قيل : فبب أن هذا كله قد سل لم قكيف يولم فى الايسة والصغيرة الى لايوطاً 
مثلبا ؟ قيل : هذا انما برد على من جعل علة اذ ل را ءة الرحم فقط » ولهذا أجابوا 
عن هذا 2 0 العدة هبئا شرعت تعيداً عضا غير معقول المعنى .“اما من جعل هذا 
فعس 'متاضد العذة وأن لما مقاعد آخرا من مكيل شأن هذا العمل واختر امه واظبارا خط 
.وشرقه لعل له حريم بعد ا نقطاعه بموت أو فرقة فلا فرق فى ذلك 0 
بين الصغيرة والكبيرة » مع أن المعنى الذى طوّ لت له العدة فى الحائض ف الرجعية والمطلقة 
لاما موجود بعيئه فى حق الآيسة والصغيرة ؛ وكازنف مقتضى الحكة التى تضمئت النظر فى 
مصلحة الزوج فى الطلاق الرجعى وعقوبته وزجرهف الطلاق انحرم التسوية بين النساء فى ذلك 
وهذا ظاهر جداً . ودالله التوفيق 

تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث 
وازباشتها ابلن؛ فكابنا! الشاق 

6 ريم المرأة على الزوج يعد الطلاق الثلاث واباحتها له بعد نكاحها للثانى فلا 
يغرقف حكته إلا من له معرفة بأسرار الشريعة وما اشتمات عليه من الحكم والمصالم 
#الكلية . فنقول و بالله التوفيق : 

لا كان اباحة فرج المرأة للرجل بعد تحربمه عليه ومنعه منه من أعظم نعم الله عليه 
و إحسانه اليهكان جديرا بشكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام يحقوقها وعدم تعريضها للزوال 


القياس لابن القيم 


وتنوعت الشرائع فى ذلك بحسب المصال التى علا الله فكل زمان ولكل أمة , خاءت 
شريعة التوراة باباحتها له بعد الطلاق مالم تتزوج , فاذا تزوجت حرمت عليه ولم ببق له 
سبيل ايها » وفى ذلك من الحسكمة والمصلحة ما لا يخ » فان الروج إذا عل انه اذا طلق الى أ 
وصار أمرها بيدها وأن لما أن تسكح غيرة وأتها إذا نكحت غيره حرمت عليه أبداً كان 
تمسكة ما أشد وحذره من مفارقمما أعظم . وشريعة التوراة جاءت حسب الآمة المو سوية »> 
فنها من الشدة والاصر ما يناسب -الها . ثم جاءت شريعة الانجيل بالمنع من الطلاق يعف 
التذوج البتة ‏ فاذا تزوج بامرأة فليس له أن يطلقها . ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضاة 
امحمدية التى هى أ كل شريعة نزلت من السماء على الاطلاق وأجلها وأفضلما وأعلاها وأقوميا 
ممصا العباد فى المعاش والمعاد بأحسن من ذلك كله وأكله وأوفقه للعقل والمصلحة » قآنه 
ألله سبحانة وتعالى أ كل لهذه الامة دينها وأتم علها تعمتّه وأباح لها من الطيبات مالم مبتحنه 
لآمة غيرها . فأباح الرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعاً » وأن يتسرى من الاماء بما 

شاء .ولد س التسرى فى شريعة أخرى غيرها ء ثم أ كل لعبده شرعه وأتم عليه لعممةه 
أن فلك أن ينارق [نرانه وراحد 2 كا ؛ إكتلفل الأول لا تصلح له ولا توافقه فل يحعلبا 
أعلاى عنقه وقيدا فى رجله واصرا على ظبره ٠‏ وشرع له فراقها على أكل الوجوه لما وله 
0 يغارقها واحدة ثم تربص ثلاثة قروء ء والغالب انما فى ثلائة أهرةافان اناقت انه 
الها وكان له فما رغبة وصرف مقلب” القلوب قلبه الى حرتها وجد السبيل إلى ردها مكنآ 
والباب مفتوحاً فراجع حبيبته واستقبل أمره وعاد إلى بده ما أخرجته بد الغضب ونزغات 
الثنيطان مها , ثم لا يمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة فكن من ذلك أيضا 
مرة ثانية » و لعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ماعنعبا من معاودة ما يغضية 
وبذوق هو من ألم فراقها ما بمنعه من التسرع إلى الطلاق . فاذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد 
له من أمر الله » وقيل له : قد اندفعت حاجتك بالمرة الأولى والثانية ولم ببق لك علها بعد 
الثالثة سبيل . فاذا علم أن الثالثة فراق بينه وببينهاء وأنها القاضية » أمسك عن ايقاعيا ‏ 
فانه إذا عل انها بعد الثالثة لا نحل له إلا بعد تربص ثلاثة قروء وتزوج بزوج راغب فى 
نكاحبا وامساكها » وان الآول لا سبيل له الها حتى دخل مما الثانى دخو لاكاملا ذوق قبه 
كل واحد مهما تمسيلة صاحبه حيث عنعبما ذلك عن تعجيل الفراق , ثم يفارقبا يموت أو 
طلاق أو خلع ثم تعتد من ذلك عد ةكاملة قبين له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذى هو من أبتض, 
الحلال الى الله » وعل كل واحد منهما انه لا سبيل له الى العود بعد الثالثة لا باختياره ولا 
باختيازاها.+:و ]كد هذا المتطود:يأن لعن الزوج الثانى اذالم ينكح نكاح رغبة يقصد قيه 


تخصيص الأعضاء الظاهرة بالوضوء 7/١‏ 


الامساك بل نكيم نكاح تحليل » ولعن الزوج الأول اذا ردها هذا النكاح بل يشكحها 
الثانتى كا نكحما الأول ويطلقباكا طلقبا الآول . وحينئذ فتباح للآول كا تباح لغيره من 
الأزواج . وأنت اذا واذنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين ووازنت بيئه وبين 
الشريعة المبدلة المسيحة مالعن اسَهٌ ورسوله فاعله تبين لك عظمة هذه الشريعة وجلاتها 
وسمتتها على نشائن الشرائع وأنا جاءت من كن الوجوه وأممبا و وأنفعيا الخاق 2 
وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة الميدلة » فان الله سبحانه وتعالى شرعبما وقت 
ولم يشرع المبدلة أصلا . وهذه الدقائق ونوها مما مختص الله سبحانه وتعالى بفبمها من يشماء » 
فن وصل اليا فليحمد الله ومن لم يصل الما فليسم لاحك الحاكين وأعل العالمين » و ليعم ان 
شريعته فوق عقول العقلاء » ووفق فطر الالياء 
وقل للعيون امد لا تتقدى الى الشمس واستغثى ظلام اللياليا 
وساح ولا تنكر علها وخلبا وان أنكرت حقاً فقل خل ذا لما 
غبره : 
عاب التفقه قوم لا عقول 0 وما عليه اذا عانوه من خرر 
ما ضر ثمس الضحى والشم سطالعة أن لاءرى ضوها من ليس ذا بصر 
تخصيص الاعضاء الظاهرة بالوصوءم 
وأما ابحابه لغسل المواضع التى ل تخرج متها الريح واسقاطه غسل الموضع الذى خرجت 
منه فا أوفقه للحكمة وما أشده مطابقة للفطرة . فان حاصل السؤال :لم كان الوضوء فى هذه 
الأعضاء الظاهرة دون باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين ! وهذا 
سوال مفكوس تمن فلس متك ومن فان«من بحاس . الشر بعة أن كان, الو حاواء فى |( الاعضاء 
الظاهرة المكشوفة وكان أحقا به امامبا ومقدمها فى الذكر والفعل وهو الوجه الذى نظافته 
ووضاءته عنوان على نظافة القلب . و بعده اليدان وهما آلة اليطش والتناول والاخذ فبما 
أت الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه . ولما كان الرأس مع الحواس وأعلى البدن 
وأشرفه كان أحق بالنظافة » لكن لو شرع غسله فى الوضوء لعظمت المدقة واشتدت البلية 
فشرع مسح جميعه وأقامه مقام غسله تخفيفا ورحمة كا أقام المح على الخفين مقام غسل 
الرجلين 
ولعل قائلا يقول : وما يحزىء مسح الرأمن والرجلين من الغسل والنظافة ؟ ولم يع 


لف القياس - لابن الم 





هذا القائل أن إمساس العضو بالماء ‏ امتثالا لآمر الله وطاعة له وتعبدا - يؤثر فى نظافته 
ومابارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسدر بدون هذه النية . والتحاى فى هذا الى الذوق السلم 
والطيع المستقم »ا أن تَعلك الوجه بالتراب (© امتثالا للآمر وطاعة وعبودءة تكسيه 
وضاءة ونظافة ومهجة تبدو على صفحاته للناظرين ؛ ولا . كانت الرجل #س الأرض ذاليا 
وتباشر من الآدناسس ما الا رتاه ره أبقية الأعضاء كانك أحق بالغسل . ولم يوفق للفيم عن الله 
ورسوله من اجتزأ مسحبا من غير حائل . فبذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوضوء من 
بين سائرها من حيث الحسوس . وأما من حيث المعنى فبذه الاعضاء هى آلات الافعال التى 
يباشر بها العيد ما بريد فعله وما ,عصى الله سبحانه ويطاع . فاليد تبطش والرجل تمثى 
والعين تنظر والاذن تسمع والاسان شكر . فكان فى غسل هذه الاعضاء امتثالا لآمر الله 
واقامة لعبوديته ما يقتضئ إزالة.ها لحقبا من درن المخصية ووسخبا ؟ وقد أمحان صاحب 
القرع يله الى هذا المعنى بعينه حيث قال فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى حيحه 
عن عمرو بن عبسة قال : قلت يارسول الله حدثنى عن الوضوء . قال وما منكم من رجل 
يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينثر إلا خرات خطايا وجبه من أطراف لحيته مع 
الماء » ثم يغسل يديه إلى المرفةين إلا خرت خطايا يديه من أنامله » ثم يمسح راح إلا 
خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء » ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت 
خطايا رجله من أنامله مع الماء » فان هو قام فصلى خمد الله وأئنى عليه ومجده بالذى هو 
أهله- أوهوله أهل ‏ وفرغ قلبه له إلا انصرف من خطيئته كبيلته يوم وادته أمه » وفى صحيح 
مسل أيضا عن أنى هريرة ان النى يلتم قال « ا العيد المسل ‏ أو المؤمن - فغسل وجبه 
خرج من وجبهكل خخطيئة نظر لبها بعيئه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فاذا غسل يديه 
خرج من بديه كل خطيئة كان إطشتها بداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ‏ فاذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخخر قطر الماء » حتى يخرج نقيأ من الذنوب » 
وفى مسند الامام احمد عن عقبة بن عامس قال : سمعت النى طق يقول « رجلان من أمتى 
يقوم أحدهما من الليل يعالم نفسه الى الطبور وعليه حقد فيتوضأ ذاذا ونضأ يديه انحلت 
عقدة واذا وضأ رجليه انحلت عقدة ‏ فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب : ا نظروا 
الى عبدى هذا يعالح نفسه » ما سألنى عبدى هذا فهو لهء وفيه أيضا عن ألى أمامة برفعه 
« أما رجل قام الى كوضوئه بريد الصلاة ثم غس ل كفيه نزلت خطيلته من كفيه مع أول 


)١(‏ معكته ني التراب معكا من باب نفم دلسكتة به . والمراد يذلك التيمم 


توية المحارب ومستوجب الحد را 


قطرة » فاذا تمضمض واستنشق واستتثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة » فاذا 
غسل وجبه نزلت خطيت+ من سمعه وبصره مع أول قطرة ء فاذا غسل بده إلى المرفقين 
ورجليه الى الكعبين سم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئّة كبيئته بوم ولدته أمه » فاذا 
قام الى الصلاة رفع الله ما درجته » وان قعد قعد سالما » وفيه ان مقصود المضمضة ؟كقصود 
غسل الوجه واليدين سواء » وان حاجة اللسان والشفتين الى الغسل كاجة بقية الأعضاء 
فن أنكسة قلبا وأفسد قطرة وأبطل قياسا من يقول أن غسل باطن المقعدة أولى من 
غسل هذه الأعضاء . وان الشارع فرق بين المهاثلين » هذا الى مافى غسل هذه الأعضاء » 
المقارس ائية التعبد لله » من انشراح القلب وقوته واتساع الصدر وفرح النفس ونشاط 
الاءضاء . فتميزت عن سائر الأعضاء بما أوجب غسلبا دون غيرها . وبالته التوفيق 


اعتيار نوبة الحارب قبل القدرة عليه 


دورتف غيره 

وأما اعتيار توة الخارب قبل القدرة عليه دون غيره فيقال : 

أبن فى نصوص الشارع هذا التفريق ؟ بل نصه على اعتبار توية امحارب قبل القدرة 
عليه إما من باب التنبيه على اعتبار توية غيره بطريق الاولى فانه اذا دقعت توبته عله حد 
حرابته مع شدة ضررها وتعديه فللآن تدفع التوءة ما دون بحدد الخحراب :تطريق الاو كي 
با 0 
قد سلف ) وقال النى يليم ه التائب من الذنب كن لا ذنب لهء والله تعالى جعل الحدود 
عقوية لارناك الجرائم ودقع العقوءة عن التائب شرعا وقدّرا فليس فى شرع الله ولافى 
قدره عقوبة تائب للبئة » وفى الصحيحين من حديث أنس قال :كنت مع النى يله خاء رجل 
فقال : يارسول الله إنى أصبت حدا فأقه عل قال : ولم يسأله عنه ‏ فضرت الصلاة 
فصل مع النى يلت ذلءا قضى النى قم الصلاة قام اليه الرجل فأعاد قوله » :قال : الد فنا 
صليت معنا ؟ قال : لم . قال : فان الله عر وجل قد غفر لك ذنيك ء فبذ! 1ا جاء هقائيا بنفسه 
من غير أن يطلب غفر الله له وم يقم عليه الحد الذى اعترف به » وهو أحد القولين فى 
المسألة » وهو إحذى الروايتين عن أحمد » وهو الصواب 

فان قبل : فاعز”جاء تائيا والغامدية جاءت ائبة » وأقام علهما الحد؟ قيل لاريب 


/1 القياس ب لابن القيم 


نينا كا ااتاتيين والارايك أن اتلك أقهم علهما » وما احتج أحاب القول الآخر . وسألت 
شيخنا عن ذلك فأجاب ما مضمونه : ان الحد مطبر وان التونة مطبرة وهما اختارا التطبير 
بالحد على التطبير جرد التواية وئيا إلا أن يطبرا بالحد فأجاءبسا ألنى عله إلى ذلك » 
وأرشد الى اختيار التطبير بالتوبة على التطبير باط فعال اق لحوا ما كار امل ار كتتموه 
يتوب فيتوب الله عليه ولو انعين الحد بعد التونة لما جاز تركه بل الامام مخير بين أن يتركه 
كا قال لصاحب الحد الذى اعترف به , اذهب فقد غفر الله لك ع وبين أن يقيمه كا أقامه 
على ماعز والغامدية لا اختارا اقامته وبا إلا التطبير به » ولذلك ردهما النى يله مرارا 
وهما يأبيان الا اقامته عللهما . وهذا المسلك وسط بين مسلك من لا در إقاتة لعد 
التوبة البتة وبين مسلك من يقول لا أثر للتوبة فى اسقاطه البته . واذا تأملت السئة رأيتها 
لا ندل إلا على هذا القول الوسط . والله أعلم 


روا الملا مفوةة دون كياد 


وأما قوله : وقبل شبادة العبد عليه يلآ بأنه قال كذا وكذاء ولم يقبل شبادته على 
واحد من الئاس بأنه قال كذا وكذا , فضمون السؤال ان رواءة العبد مقبولة دون شهادته 

(والجواب) انه لايلزم الششارع قول فقيه معين » ولامذهب معين » وهذا المقام لاينتصر 
فيه الالته ورسوله يِل فقط . وهذا السؤا لكذب على الشارع . فانه لم يأت عنه حرف 
الال كلهي مزانه لسعب :كاوها لوطاو انا :0ق ساك اذا امووطريت 
حدق اننا اللكة ٠‏ بل اذى دل عليه كتاب الله وسنة رسوله مَل عليه واجماع الصحاة والميزان 
العادل فبول شبادة العبد فيا تقبل فيه شهادة الحر » فانه من رجال لمم نين قيدخل فى قوله تعالى 
( البقرة 49م 7) : ( واستشهدوا شبيدين من رجالكم يا دخل ف قوله تعالى (الاحزاب ٠‏ ؛) 
1 كان دل ركد بم رجالكم » وهو عدل بالنص والاجماع فيدخل فى قوله تعالى 
(الطلاق م) : إوأشبدو! >ذوى عدل منسكم م ”ا دخل فى قوله يلقم , حمل هذا العم من كل 
خلف عدوله » ويدخل فى قوله تعالى ( الطلاق «) 7 لمكو الشبادة وفى قوله تعالى 
(البقرة 8م ): لإولا كن الشبادة 6 وفى قوله تعالى ( النساء هم( ) : ١‏ يا أما الذن 
آمنواكونوا قوامينيا لقسط شبداءللهم الآبة م دخل فيجميع ما فيها ان لتر 13 
يل كان سد هرا عدل فص رمى| وزأفط ري[ 2 لوال 1د بن مالك دما عليت أحداً ردشبادة 
العيد رواه الامام أحد عنه . وهذا أصحمن غالب الاجماءات التى بدعمها المتأخرون . فالشمبادة 


اسقاط الزكاة عن العوامل 0 


على الشارع بأنه أبطل شبادة العبد وردّها شهادة بلا عل ؛ ولم يأمر الله برد شبادة أبداً وانما 
أم بالتثيت فى شهادة الفاسق 


أخذ زكاة السوائم دون العوامل 


فأنا ايجاب الشارع الصدقة فى السامة واسقاطها عن العوامل (© فقد اختلف فى هذه 
المتنألة للاختلاف فى الحديث الو ارد قها . وفى الباب حديثان : ( أحدهما ) حديث عرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه برفعه « ليس فى الابل العوامل صدقة » رواه الدارقطنى من حديث 
غالب بن عبيد الله عن عمرو . و ( الثاتى ) حديث على بن أنى طالب رضى الله عنه مرفوعا 
د ليس ف اليقر العوامل ثىء » رواه أت داود : حدثنا التفيلى 5 هر حل 1 أو 
[تحماق عن عادم بن ضمرة وعن 0 على قال زهير : أحسيه 5 النى ل ليس عل 
العوامل ثىء » قال أنو داود : وروى حديث النفيل شعبة وسفيان وغيرهما عن أنى إحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن على لم يرفعوه . ورواه نعي بن حماد حدثنا أ.بو 0 بن عياش عن 
أبى إتاق عن عاصم بن ضمرة عن على موقوفاً ٠‏ ليس فى الابل العوامل ولا فى اليقر العوامل 
صدقة , ورواه الدارقطنى من حديث صقر بن حبيب سمعت أبا رجاء عن ابن عباس عن على 
رذ ااه عن ترترفات فال ابن حبان : ليس هو من كلام رسول اله يِه » وائما يعرف 
باسئاد منقطع نقله الصقر عن أنى رجاء ؛ وهو يأتى بالمقاويات . وروى من حديث جابر 
وان عياس مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه 
ش ( وبعد ) فللعلداء فى المسألة قولان» فقسال مالك فى الموطأ : التواضح والبقر السواق 
وبقر الحرث انى أرى أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة اذا وجبت فيه الصدقة . قال ابن عيد 
البر : وهذا قول الليث بن سعد ء ولا أعل أحدا قال به من فقباء الأمصار غيرههما . وقال 
الثورى وأبو حنيفة وأانه والشافعى وأنابه والاوزاء ىَ وأو ثور وأحمد وأبو يه 
واحاق وداود : لا زكاة فى البقر العوامل ولا الابل العوامل . واتما الزكاة فى السائمة منها . 
ودوى قولم ذلك عن طائفة من الصحابة » منهم على وجابر ومعاذ بن جيل . وكتب عبر 
ابن عبد العزيز : انه ليس فى البقر العوامل صدقة . وحجة هؤلاء مع الاثر النظر؛ فارنف 
ماكان من المال معدا لنفع صاحبه به كشياب ,ذلته وعبيد خدمته وداره اتى يسكاتما ودابته 


ألتى يركها وكتبه الى ينتفع بها وينفع غيره فليس فيا زكاة » ولهذا لم يكن فى حل المرأة الذى 


)١(‏ جم عاملة وهى الابل والبقر ااتى يسدق عليها وتستعمل فى بقية الاشغال 





تلبسه وتعيره زكاة » فطرد هذا انه لا زكاة فى بقر حرثه وإيله التى يعمل فها بالدولاب 
ل ل ل ال 
فان هذه مصر وفة عن جبة الغاء الى العمل فهبى كالثياب والعبيد والدار . والله تعالى أعلم 
القاس ف الحرة والامة 

وأما قوله : وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن الرجل والأمة البارعة امال لاتخصنه» 
فتعبيير سىء عن معنى يح » قن حكة الشارع أاقتضت وجوب حد الزنا على من كلت عليه 
ذعمة الله بالحلال فيتخطاه إلى الحرام » ولذا ل يوجب كال الحد على من لم حصن » واعتير 
للاحصان أ كل أ-واله وهو أن يتزوج بالحرة التى برغب الناس فى مثلبا دون الآمة التى لم 
ييح الله نكاحبا إلا عند الضرورة , فالنعمة ما ليست كاملة » ودون التسرى الذى هو ىق 
الرتية دون النكاح . فان الآمة ‏ ول و كانت ما عسى أن 5 ن -لا تبلغ رتبة الزروجة لا شرعا 
ولاعرفا ولا عادة » بل قد جعل الله لكل منهما رتبة . والآمة لا تراد لما تراد له الزوجة » 
ولذاكافب له أن يلك من لا يحوز نكاحما ولا قم عليه فى ملك يمينه » فأمته ىف 
الابتذال والامتهان والاستخدام مجرى دابته وغلامه خلاف الحرائر»وكان من اسن الششر بعة 
أن اعتبرت فى كال النعمة على من يحب عليه الحد أن يكون قد عقد على حرة ودخل ما »إذ 
ذلك يقضى كال وطره ويعطى شبوته حقبا ويضعبا موضعبا . هذا هو الأصل ومنشأ المكة» 
ولا يعتير ذلك فى كل فرد فرد من أفراد امحصنين » ولا يضر تخلفه فى كثير من المواضع » إذ 
شأن الشرائع الكلية أن تراعى الأمور العامة المنضبطة . ولا ينقضها تخلف المكة فى أفراد 
لقنن كارقة شان الخلق . فو شوج كد اصى حلفة دامر ف كانه واد رغم إوباته 
التوفيق 


ما ينتقض الوضوء سه 


وأما قوله : ونقض الوضوء مس الذكر دون سائر الأعضاء ودون مس العذرة والبول» 
فلا ريب أنه قد صح عن النى يِل مَل الامر بالوضوء من مس الذكر . وروى عنه خلافه وانه 
سل عنه فقال لاسائل 0 الخير 0 ريصح » وقيل 
بل هو منسوخ » وقيل : بل هو حم دال على عدم الوجوب ؛ وحديث الأمر دال على 
الاستحباب . فبذه ثلاثة مسالك للناس فى ذلك » وسؤال السائل يبنى على مة حديث الأامر 
بالوضوء وانه للوجوب . ونحن نمبه على هذا التقدير فنقول : 


الحد فى المثرة دون البول ا 


هذا من كال الشريعة وتمام محاسنها فان مس الذكر مذكر بالوطء وهو فى مظنة الانتشار 
غالباً . والانتثمار الصادر عن امس فى مظنة خروج المذى ولا يشعر به . فأقييت هذه 
المظئة مقام الحقيقة فاتما وكثرة وجودها يا أقي النوم مقام الحدث ٠‏ وكا أقم لمس المرأة 
بشبوة مقام الحدث . وأيضاً فان مس الذكر بوجب انتشار حرارة القبوة وثوراهماى 
البدن . والوضوء يطقء تلك الحرارة ؛ وهذا مشاهد بالهس ٠و‏ يكن الزذوء اهنا مند 
1 ولا لكونه مجرى النجاسة حتى بورد السائل مس الع ذرة والبول . ؤدعواه 
مساواة مس الذكر للانف من أ كذب الدعاوى وأيطل القياس . وبالته التوفيق 


اجون لحر حون الول 


دأما ذوله ٠‏ أو جه الحد فالفطرة الواحدة من ار دون الارطال الكثيرة من البول ؛ 
فبذا أيضاً من كال الشريعة ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها بالمصالم » فان ما جعل الله 
سبحانه فى طباع الخلق النفرة ءنه ومجانبته ١كتى‏ ذلك عن الوازع عنه بالحد0© لآن الوازع 
الطبيعى كاف ف المنع منه . وأما ما يشتد تقاضى الطباع له فانه غاظ العقوبة عليه بحسب 
شدة تقاذى الطبع له وسد الذريعة اليه من قرب وبعد » وجعل ما <وله حمى ومئع من 
قر يانه » ولهذا عاقب ف الزنا بأشئع القتلات , وف السرقة بابانة اليد وفى المثر بتوسيع 
الجلد ضربا باللسوط » ومنع قليل الخر وانكان لا يسكر اذ قليله داع الى كثيره . ولهذا 
كان من أباح من نبيذ القر المسكر القدر الذى لا يسكر غارجا عن محض القياس والحكية 
وج السرم : رأيك] المتسده الى ىمري ادر والصرر افص والعدى حافك 
الضرر والفسدة التى فى شرب البول وأكل القاذورات ذفان ضررها مختص عتناوها 


حصر التكاح بأربع وإطلاق التسترى 


وأما قوله : وقصر عدد المسكوحات على أربع وأباح ملك الهين بغير حصر ء فبذا من 
مام نعمته وكال شريعته وموافةتها للحكمة والرحجة والمصاحة » فان النكاح براد الوطء وقضاء 
الوطر . ثم من الناس من يغلب عليه ساطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة فأطلق له 
ثانية وثالثة ورابعة » وكان هذا العدد موافقاً لعدد طباعه وأركانه وعدد فصول سلته 


كك احدة بعد صبر ثلاث عنها » والثلاث أول مراتب ابمع . وقد علق الشارع 


00 الوازع : المانم 





7 القياس ‏ لابن القيم 





ا عدة أحكام . ورخص للمباجر أن يهم بعد قضاء 5 2 ثلاثا 3 وأباح اسان أن 
مسح على خفيه ثلاماً ؛ وجعل حد الضيافة الاستحية أوالموجية ة لاما ٠وأباح‏ للد 00 
غير زوجها ثلاثا ٠‏ ورحم ألضرة بان جعل غاءة لطاع ارتبقا عنها ثلاثا ثم يعود . فبذا 
محض _الرحمة والمكة والمصلحة . واما الاماء فلا كن عنزلة طائرا الأاهواال أمى نكيلو العيعت 
وغيرها لم يكن لقصر المالك على ادبع منو ناغير ها ل الا شاق. 2ع له ادق كي 
الله و رحمته أن يقص رالسيد على أربعة عبيد أوأربعة دواب وثياب ونحوهاء فليس فى حكته أن 
يقصره على اربع إماء » وأيضا فلازوجة حق على الزوج اقتضاه عقد الذكاح يحب على الزوج 
القيام به فان شاركبا غيرها وجب عليه العدل بينهما » فقصر الأزواج على عدد يكون العدل 
فيه أقرب مما زاد عليه » ومع هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه ؛ ولا حق لامائه 
عليه فى ذلك و لهذا لا بحب لحن قسم , ولهذا قال تعالى ( النساء .) : (فان خفتم ان لاتعداوا 
و حر أو ماملكت أمانم ) ات أعلم 


اباحة تعدد الروجات مع تعدد الأزواج 


وأما قوله : وانه أباح للرجل أن يتذوج بأدبع ذوجات ملم يبح للمرأة أن تتذوج 
3 من زوج واحد فذلك من كال حكرة ألرب كعان وإتحياله ورحته خلقه ودعابة 
ادم » ويتعالى سيحانه عن خلاف ذلك وييز 0 ياى بغير هذأ ٠‏ واو أبيح للمرأة 
أن كرون عند زو جا فا كير لفسن . العالى » وضاعت اد نات وكل الأزواج لعضيم 
بعضاً » وعظمت البلية ؛ واشتدت الفتئة » وقامت سوق الحرب على ساق . وكيف إستقيم 
اك أعسأة فما شركاء منشا كسون ؟ وكيف يستقم حل الدرواء فمها ؟ فجىء الشر بعة ف 
جاءت به من خلاف هذا من أعضم الآدلة على حكمة الارع ورحته وعنايته يخلقه 
فان قيل : فكيف روعى جانب الرجل وأطلق أن يسيم طرفه90© ويقضى وطره ويفتقل 
من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته وداعى المرامداعة شرا شرو قل : لما 
5ت للراة ف عاضا أن مكرن اه من ورا الخدور ومحجوة فى كن ببتها » وكان من اجبا 
ل 0 ل سار ل هد اعلا 
من القوة والحرارة الى هى سلطان الشبوة اكثر مما اعطيته المرأة وبلى ما ل تبل نهء أطلق له 
من عدد المدكوحات مالم يطلق للمرأة . وهذا ما خص اله به الرجال وفضلهم به على النساء 


)١(‏ سوم الخيل وأسامها أرسلها 


استمتاع الرجل بأمته , دون المرأة نرقيقبا ب/1 


كا فضلهم علهن بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والامارة وولاية الحمكم والجباد وغير 
ذلك . وجعل الرجال قوامين على النساء ساعين فى مصالحون بدأبون فى أسباب معيثتهن 
ورركيون الأخطار وجورون القفار ويعرضون | نفسهم لكل بلية ومنة فى مصاح الزوجات » 
والرب تعالى كور <ليم فشكر لم ذلك وجبرمم بأن مكنهم ما لم مكن منه الزوجات . وأنت 
أذا قايست بين بار لضفه ابن ركد د نسل ومسا ال طائوين ها ابل 3 
الاك دن العرة جنك > ل ئجال من خمل ذلك التفب ولعت م 
النساء من تحمل الغيرة . فبذا من كال عدل الله وحكنته ورحته , فله المد ما هو أهله 
واما قول القائل : ان شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل ؛ فليس كا قال . والشبوة 
منبعها الخرارة؛ واين حرارة الأثى من حرارة الذكر؟ ولكن المرأة لفراغبا وبطالتها وعدم 
معاناتها لما يشغلها عن ام شبوتها وقضاء وطرها يغمرها سلطان الشبوة » ويستولى علها ولا 
جد عندها ما يعارضه » بل يصادف قلباً فارغا ونفسا خالية فيتمكن منهاكل الشكن , فيظن 
الظان أن شهوتما اضعاف شهوة الزجل و ليسكذلك . وما ندل على هذا ان الرجل إذا جامع 
نمكي ان يجامع غيرها فى الحال» وكارنت النى يلقع يطوف على نسائه فى الليلة 
الوا<دة ؛ وطاف سلما نعل نسعين امزأواق ليلة » ومعلوم انال كل امراة قيوة او رازه 
عنةاغ[؟ الوعلء :وأا أ" [15"'قضق] :ار لوطو قتراك“مزولتها وا نكترت نقسها وم 
تطلب قضاءها من غيره فى ذلك الحين . قتطابقت حكمة القدر والشرع والخلق والآمر . 
ولله المد 


استمتاع الرجل بأمته ‏ دون المرأة برقيقها 
وأما قوله : أباح للرجل ان يستمّع من امته ملك الهين بالوطء وغيره » ول يبح للمرأة 
أن تستمتع من عيدها لا بوطء ولا غيره ‏ فبذا ايضا من كال الشريعة وحكتتها , فان السيد 
قاهر لمملوكه حاى عليه مالك له . والزوج قاهر لزوجته حاك علا . وهى تحت سلطانة وحكنه 
ا سن ؛ ولهذا مدع العبد من نكاح سيدته للتنانى بين كونه ملوكبا وبعلها وبين كونها 
سيدته وموطوءته . وهذأ أمر مشهود بالفطر والعقول قبحه » وشريعة احك الهاكين منزهة 
عن ان يتأن ه 


بعض الطلقات بحرم الزوجة وبعضها لا بحرمبا 


واما قوله : وفرق بين الطاقات خعل جعل بعضها حرما لازوجة وبعضهاغير حرم ؛ فقّد تقدم 


القياس ‏ لابن القم 
من بان حكية ذلك ومصلحته ها فيه كفاءة 


وأما قوله : وفرق بين لم الابل وغيره من اللحوم فى الوضوء ء فد تقدم فى الفصل الذى 
قبل هذا جواب هذا السؤال وأنه على وفق الحسكة ورعاية المصلحة 


قطع الصلاة بمرور الكلب الاسود 


واما قوله : وفرق بين الكلكى الود وغيره فى قطع الصلاة ‏ فبذا سوال اورده عيد الله 
ابن الصامت على الى ذر واورده ابو ذد على النى يِلِتَهٍ واجاب عه بالفرق _البين فقال : 
« الكلب الاسود شيطان » وهذا إن اريد به ان الششيطان يظبر فى صورة الكلب الاسود 
كثيداً ما هو فى الواقع فظاهر . وليس بمستسكر أن يكون مرور عدو الله بين بدى المصللى 
قاطعا اصلاته ويكون مروره قد جعل تلك الصلاة بغيضة الى الله مكروهة له فيؤمر المصلى 
بأن يستأنفبا . وان كان المراد به ان الكاب الاسود شيطان الكلاب » فان كل جنس من 
أجناس الحيوانات فييسا شياطين » وهى ما عتا منها وتمرد »كا ان شياطين الانس عتاتهم 
ومتمردوثم » والابل شياطين الأأنعام » وعلى ذروة كل بعيرشيطان » فيكون مرور هذا النوع 
من الكلاب وهو اخبثها وشرها ميغضا لتلك الصلاة إلى الله تعالى » فيجب على المصلى ان 
يستأ قبا . وكيف يستبعد أن يقطع مرور العدو بين الانسان وبين وليه حك مناجاته له ا 
قطعرا كلبة م نكلام الآدميين او قبقبة او رخ او الق عليه الغير نحاسة او تومه الشيطان فبها ؟ 
وفى الحديث الصحيح عن النى يِلَِهِ انه قال ه إن شيطانا تفلت +لء البسارحة ليقطع على 
صلا ء . و باخلة فالشارع فى احكام العيادات اسرار لا تبتدى العقول الى إدر كبا على وجه 
التفصيل وان ادركتها جلة 


الوضوء من الرح دون المشئة 


واما قوله : وفرق بين الريح الخارجة من الدير وبين الجشمّة » قأوجب الوض من وءهذه 
دون هذه ؛ فبذا ايضا من حاسن هذه الشريعة وكالها »كا فرق بين البلنم الخارج من الفم 
وبين العذرة فى ذلك . ومن سوى بين الريح والجشاء فبوكن سوى بين البلغم والعذرة . 
والجشاء من جنس العطاس الذى هو ريح حتبس ف الدماغ ثم تطلب لحا منفذا فتخرج من 
الخياشيم فيحدث العطاس » وكذلك الجشاء ريح تحتيس فوق المعدة فتطلب الصعود بخلاف 


الركاة فى الابل دون الخيل ١م/‏ 


الرخ الى تحتبس تحت العدة . ومن سوى بين الجشئة والضرطة فى الوصف والحكم فهو 


فاسد العةلى والحس 
الركاة فى الا بل دون الخبل 

وأما قوله:: أوتجب 'الركاةاى تمس من الاثل وأسقطها عن الاك امن الكيل ؛ فلع الله 
انه وكيك الركاة فى هذا الجنس دون هذاءيا فى سأن أنى داود من حديث عاصم بن ضمرة عن 
علىكرم الله وجبه قال : قال رسول الله ملكو « قد عفوت عن الخيل والرقيق فباتوا صدقة 
الرثقة 10م نكل أر بمين درهما درم وليس ف نسعين ومائة شىء فاذا بلغت مائتين ففما خمسة 
دراهم » ورواه سفيان عن أبى اححق عن الحارث عن على » وقال بقية : حدتنى أنو معاذ 
الانصارى عن الزهرى عن سعيد بن المسبب عن أنى هريرة برقعه « عفوت لك عن صدقة 
الجبة والكسعة و النخة» قال بقية : الجهة الخيل » والكسعة اليغال والجيرء والئخة المربيات 
فى البيوت . وفى كتّاب عمرو بن حزم , لا صدقة فى الجبة والكسعة , والكسعة امير » 
والجبة الخيل . وفى الصحيحين من حديث أنى هريرة عن الث يِل « ليس على المسل فى عبده 
ولا فرسه صدقة » 

والفرق بين الخيل والابل أن الخيل تراد لغير ماتراد له الابل » فان الابل تراد للكرث 
والنسل والاكل وحل الاثقال والمتاجر والانتقال علها من بلد الى بلد . وأما الخيل ذائما 
خلقت للكر والقر والطلب والحرب وإقامة الدين وجباد أعدائه . وللشارع قصد أكيد 
فى اقتنائها وحفظها والقيام علها وترغيب النفوس فى ذلك بكل طريق . ولهذا عفا عن أخذ 
الصدقة منها ليكون ذلك أرغب للنفوس فما حبه الله ورسوله من اقتنائها ورباطها . وقد 
قال تعالى ( الاتفال .1 ) (١:‏ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل © فرباط 
الخيل من جنس 1 لات السلاح والحرب ٠‏ فلوكان عند الرجل منها ما عساه أن يكون : ولم 
يكن للتجارة »لم يكن عليه فيه زكاة » مخلاف ما أعد للتفقة فان الرجل اذا ملك منه تصاباً ففيه 
الكاد رق أشارا النى يله إلىهذا بعينه فى قوله م قد عفوت ل عن صدقة الخيل والرقيق 
فباتوا صدقة الرّقة» أفلا تزاة كيف فرق بين ما أعد للاقاة بن ال ء كلية الله 
ونصر ديئه وجباد أعدائه » فبو من جنس السيوف والرماح والسهام ٠.‏ واسقاط الركاة فى 
هذا الجنس من محاسن ن الشر بعةٌ وكالحا 


)١(‏ جمع ورق ( يكسر الراء ) يمعنى الدرام 


»/ القياس ب لان القم 





التفاوت قى كاه الاموال 

وأما قوله: أوجب ف الذهب والفضة والتجارة ربع العثر وفى الزروع والقار نصف 
العشر أو العشر وف المعدن الس » فرذا أيضا من كال الشريعة ومراعاتها للاصال » فان الشارع 
أوجب الزكاة مواساة للفقراء وأطبرة للمال وعبودية للرب وتقربا اليه باخراج محبوب اأعياد 
له وايثار مرضاته . ثم فرضبا عل أ كل الوجوه وأنفعبا للساكين وأرفقها بأرباب الاموال 
وم يغرضها فى كل مال بل فرضها فى الأموال التى تحتمل المواساة ويكثر فها الررح والنئد 
والنسل » ولم يفرضها فها حتاج العيد اليه من ماله ولا غنى له عنه - كعببيده وإمائه ومركونه 
وداه وثيانه وسلاحه - بل فرضبا فى أربعة أجتامن من المال : المواثى والزروع والقار 
والذهب والفضة وعروض التجارة ٠‏ فان هذى ايك اموا الناس الدائرة بيهم وعافتة 
تضرةفهم فها » وى التى تحتمل المواساة دون ما أسقط الركاة فيه . ثم قسم كل جذس من هذه 
الاجئاس كسب حاله وإعداده للنهاء الى ما فيه الركاة والى ما لا زكاة فيه » فقسم المواثى الى 
قسمين : سائمة ترعى بغير كلفة ولا مشقة ولا خسارة ٠‏ فالئعمة فا كاملة والمنة مها وافرة 
والكلفة فها يسيرة والماء فيها كثير , نخص هذا النوع الركاة . والى معلوفة بالهّن أو عاملة 
فى مصال أرياما : فى دواليهم وحروثهم وحمل أمتعتهم ٠‏ فل بحعل فى ذلك زكاة لكلفة 
المعلوفة وحاجة الما لكين الى العوامل ٠‏ فبى كثياهم وعبيدم وإفائهم وأمتعتهم م 
الزروع والقار ام لىاقسمين : قسم يحرى مجرى السائمة من بهيمة الانعام فى سقيه من ماء قالكتا 
بغير كلفة ولا مشقة . فأو جك افنه(القدر . وقدم يسق بكلفة ومشقة ولكن كلفته دون كلفة 
المعلوفة بكثير اذ تلك تحتاج الى العافكل بوم ٠‏ فكان عرتبة بين مس قبة السائمة والمعلوفة 
0 بوجب فيه زكاة ما شرب م ل صم لسار 
ثم قم لتقت والفضة إلى قسفين : أجدهاتما هو معد لثفنية والتجارة نه والتكسب ففيه 
الركاة كالتقدين والسبائك ونحوها . والى ما هو معد للانتفاع دون الريح والتجارة ع 
المرأة وآ لات السلاح التى يحوذ استعال مثلبا ٠‏ فلا زكاة فيه . ثم قسم العروض الى قسمين 
قم أعد للتجارة ففيه الركاة » وقسم أعد للقنية والاستعال فبو مصروف عن جبة القاء فلا 
زكاة فيه 

ثم لماكان حصول الفاء والربح بالتجارة من أشق الاخقاء اكوا استالاز و انرا 
بان جعل فما ربع العشر ٠‏ ولماكان الريح والفاء بالزروع والقار التى تسق با لكلفة أقل كلفة 
والفمل اشر ارلا كرون نكر اله تزه سقنة واعى تصن الع ١‏ اوالزكان التعب الكل 


حك التفاوت فى ذكاة الاموال / 


قبا يشرب ,نفسه أقل والمؤنة أيس جعله ضعف ذلك وهو العشر » وا كتق فيه يزكاة عامه 
خاصة . فلو أقام عنده بعد ذلك عدة أحوال27© لغير التجارة لم يكن فيه زكاة لانه قد ! تقطع 
تماؤه وزيادته » مخلاف الماشية وخلاف ما لو أعد للتجارة فانه عرضة للناء 

ثم لما كان الركاز مالا جموما حصلا وكلفة تحصيله أقل من غيره ول حتج الى أكثر من 
حر اجه كأن الراجت فيه ضعف ذلك وهو [لجس ١‏ فالظر إلى ناتت هذه الشر بعة الكاءلة 
الت مه رالعقول حسنها وكالها . وشبدت الفطر حكتها وانهل يطرق العالم شريعة أفضل منها » 
ولو اجتمعت عقول العقلاء وفطر الألباء واقترحت شيئاً يكون أحسن مقترح لم يصل 
لقتراحبا إلى ما جاءت نه 

ولالم يكن كل مال حتمل المواساة قدر الشارع لما يحتمل المواساة نصياً مقدرة لا يجب 
الركاة فى أقل منها . ثم لما كانت تلك النصب تنقسم الى مالا تجحف المواساة ببعضه أوجب 
الرركاة اميا .. ول مااضيف المراساة عه ككل الواجب من عير ه كا درون امن الع ران 
عن الابل . ثم لما كانت المواساة لا تحتم لكل بوم ولاكل شبر إذ فيه إجحاف بأرياب 
'الاموال جعلبا كل عام مرةكما جعل الصيام كذلك . ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل بوم 
بوظفيا كل بوم ولملة . ولماكان الحج عق تدرو وجويه كل عام جعله وظيفة العمر 


واذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع فى الزكاة وجده نما لا يضر الخرج فقسده» 
ويتفع الفقير أخذه ٠‏ وراه فد راع ى فيه حال صاحب المال وجانبه حق الرعابة » و نفع الاخذ 
به وقصد الى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب الزكاة فى أعلاه وأشرفه : فأوجب 
ذكاء اما د انظ ار رادقا دون للد وال ساس الجا رعوقا راد اك 
الللسائمة فى الابل والبقر والغنم رن الكل والتعانوا زد دان ما هل افكار وتكاله ونا 
على اختتلاف انواعبا ودون الطير كله . وأوجب زكاة الخارج من الارض فى أشرفه وهو 
الحوب والثار دون البقول والفواكه والمقاث والمباطخ والآنوار . وغير خاف تميز 
ما أوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها فيه فى جنسه ووصفه ونفعه وشدة الحناجة اليسه وكثرة 
وجوه واذه جار يجرى الاموال لما عداه من أجناس الاموال حيث لو فقد لآضر فقده 
بالتاس وتعطل علمهم كثين من مصالحهم » بخلاف مالم يوجب فيه الركاة فانه جاز بحرى 
الفضلات والتتات الى لو فقدت لم يعظم الغنرر بفقدها . وكذلك راعى ف[المستحقين لها 





(9) جم حول أي سنة 


0 القياس - لان الي 





أمرين مبمين : احدهما حاجة الأخذ , والثانى نفعه . عل المستحقين لها نوعين : نوعاً يأتوق. 
لحاجته ونوعا بأخذ لنفعه » وحرمبا على من عداهما 


الدكة ف الحدود 


وأما قوله : وقطع يد السارق التى باشر مها الجناية ول يقطع فرج الزانى وقد باشر يه 
الجياءة »ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف . خواءه : 

ان هذا من أدل الدلائل عل أن هذه الشربعة منزلة من عند أحكم الحاكين وأرحم 
الراحمين . ون نذكر فصلا نافما فى الحدود ومقاديرها وكال ترتيها على أسباءها واقتضاء 
كل جنابة لا رتب علها دون غيرها » وأنه ليس وراء ذلك للعقول أقتراح . ونورد اسئلة 
م بوردها هذا السائل ونتفصل عنها حول الله وقوته أحسن انفصال . والله المستعان وعليه 
التكلان . 

فأن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لما خلق العياد » وخلق الموت والحياة » وجعل 
ما على الارض زيئة لها لييلو عباده وختيرهم أمهم أحسن عملا » لم يكن فى حكاته بد 2 
رك الابتلاء فى انفسهم وغارجاً عنها » لجسل فى أتفسهم العقول الصحيحة والاسماع 
اد والارادات والشبوات والقوى والطبائع والحب والبفض والميل والتفور 
والاخلاق المتضادة المقتضية لآثارها اقنضاء السبب لمسيبه ‏ والتى فى الخسارج الاسباب الى 
تطلب النفوس حصولا فتثافس فيه أوتكره حصوله فتدفعه عنها » ثم أكد أسباب هذا 
العلا ابآن كل بها قرفاء من الارواح الشريرة الظالمة الخبيثة وقرناء من الارواح الخيرة 
العادلة الطمبة ؛ وجعل دواغى القلب وميوله مترددة بينهما فهو الىداعى الخير مرة والى داعى 
الشر مرة ليتم الابتلاء فى دار الامتحان ونظبرحكمة الثواب والعقاب فى دار الجزاء . وكلاهيا: 
من الحق الذى خاق الله السماوات والازض به ومن أجله » وضا مقتضى ملك الرب وده - 
فلا بد أن يظبر ملك وحمده فهماكا ظبر فى خلق السماوات والارض وما بينهما » وأوجب. 
ذلك اق حكنة ووعيية وعدله بح ايحابه على نفسه أن أرسل رسله وأنزل كتبه وشرح 
شرائعه لينم ما اقتضته حككته فى خلقه وأمره . وأقام شوق الجهاد لما حصل من المعاداة 
والمثافرة بين هذه اللأخلاق والأعمال والاراداتكا حصل بين من قامت به ء فلم يكن بد مق 
<صول مقتضى الطباع البشرية وما قارتها من الاسباب من التنافس والت-اسد والاتقياد 
لدواعى الشبوة والغضب وتعدى ما حد له والتقصير عن كثير مما تعبد به ؛ وسبل ذلك عللها 
اغترارها بموارد المعصية مع الاعراض عن مصادرها وإيثارها ما تتعجله من يسير الاذة فم 


حكة التشريع فى الحدود 6/ 
0 على ما تتأجله من عظم اللذة فى أخراها » ونزولها على الحاضر المشاهد وتجافها ععرن ‏ 
نَل الموعود © اوأذلك مواجك ما جيل تاعلته من جبلبا وأظديا"'. افافتضت أسماء ارق 
فى حل ايا ركه انان ونعمته السابغة » ورحمته الشاملة » وجوده الواسع 
أن لا يضرب عن عباده الذكر صفحاً »وان لا يتركهم سدى » ولا مخلهم ودواعى أنفسهم 
وطيا مهم 2 بل ركب فى فطرهم وعقو لم معرفة الخيد والثى واتمع ااه والآلم واللذة 
دح ابابا لمم يكتف مجرد ذلك حتى عرفهم به مفصلا على ألسئة رسله . وقطع 
معاذيرم بأن أقام 8 صدقوم من الإدلة والبراهين مالابيق معه عليه حجة (الانفال؟4) : 
< ليلك منهلك عن بينة ويحى من ى عن بينة » وإن الله لسميع عام وصرف لم طرق 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وضرب هم الامثال وأال عنم مكل [شكال » ولط 
القيام بما أمرهم به وترك ما تهاهم عنه غاية القسكين » وأعائهم عليه بكل سيب » تلطه لل 
قر طباعبم بما يحرم الى إيثار العواقب على المبادىء ورفض اليسير الفائى من اللذة الى العظم 
إلياق منها » وأرشدم الى التفكر والتدير وإيثار ما تقضى به عقو م وأخلاتهم من هذبن 
الآمرين . وأكل لم دنهم وأتم علهم تعمته بما أوصله الهم ا 
هطواة ووش راتبماز 3 زأقدارامواراغية رزوي وتحقيق ذلك بالتعجيل ليعضه فى دار 
النحنة ليسكون حلي وأمارة لتحقيق ما أخره عنهم فى دار الجزاء والمثوبة » ويكون العاجل 
عقكرآ بالاجل والقليل المتقطع بالكثير المتصل والحاضر الفائت موذناً بالغائب الدائم » 
قتيارك اته رب العالمين وأحم الجاككين وأرحم الراحمين » وسبحانه وتعالى عما يظنه به من 
قدره حق قدره من أنكر أسماءه ؤصفاته 6 وأمره وميه » ووعده ووعيده » وظن نه 
ظلن السوء قأر اميظة فأصبح هن الخاسربن 
فكان من بعض حكيته سبحانه وتعالى ورجمته أن شرع العقوبات فى الجنايات الواقعة 
مين الناس بعضهم على بعض ف النفوس والابدان والاءراض والاموال كالقتل والجراح 
والقذق والسرقة فأحك سبحانه وتعالى وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غانة الاحكام 
وشرعبا على أ كل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم الجاوزة ا يستحقه الجاق 
عن الردع . فل يشرع فى الكذب قطع اللسان ولا القتل » ولا ف الزنا الخصاء » ولا فى 
السرقة إعدام النفس » وانما شرع لم فى ذلك ما هو موجب تان وإضفاته من لتكتة ورحمته 
ولطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب وتنقطع الاطاع عن النظالم والعدوان . ويقتنع كل 
«أقسان ما آثاه مالك وخالقه فلا يطمع فى استلاب غيره حقه 


81 القياس - لابن القبم 


ومعلوم أن لهذه الجنايات الاربع مراتب متباينة فى القلة والكثرة ٠‏ ودرجات متفاوتة 
فى شدة الضرر وخفته » كتتفاوت سائر المعاصى فى الكبروالصغر وما بين ذلك . ومن المعاوم, 
أن النظرة الحرمة لا يصلح إلحاقها فى العقوبة بعقوءة مرتكب الفاحشة . ولا الخدشة بالعود 
بالضرية بالسيف , ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا والقدح فى الانساب . ولاسرقة اللقمة 
والفلس بسرقة المال الخطير العظيم . فلا تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت. 
مراتب العقويات 

وكان من المعلوم أن الناس لو وكلوا الى عقوم فى معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على 
ما يناسها من الجئانة جنساً ووصفاً وقدراً لذهبت مم الآراء كل مذهب » وتشعبت يهم 
الطرق كل مشعب » ا تلاف 0 . فكفام أرحم الراحمين 8 
الحاكين مؤنة ذلك و وأذال عنهم كلفته » وتولى حكمته وعلمه ورحمته تقديره نوعا وقدرآ > 
ورتب على كل جناية ما يناسها من العقوبة ويليق ما من النكال ٠‏ ثم بلغ من سعة رحمته 
ل ل ياك الستوات كفارات لاهلا وطبرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات اذا 
قدموا غليه » ولااسما اذا كان منهم بعدها التوبة النصوح والانابة » فرحهم هذه العقوياته 
أنواعا من الرحمة فى الدنيا والاخرة . وجعل هذه العقوبات دائرة على ستّة أصول : قتل > 
وقطع » وجلد . وى » وتغريم مال . وتعزبر 





فأما القتل : خعله عقو بة أعظم الجنايا تكالجناية على الانفس فكانت عقو بته من جتسه ه 
وكالجناية على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه . وهذه الجئاية أولى بالقتل وكف عدوان. 
الجانى عليه من كل عقوية ٠‏ إذ بقاؤه بين أظبر عباده مفسدة لم ولا خير برجى فى بقائه وله 
مصلحة ٠‏ فاذا حبس شره وأمسك لسانه وكف أذاه ٠‏ والتزم الذل والصغار » وجرياته 
أحكام الله ورسوله يلتم عليه وأداء الجزية » لم يكن فى بقائه بين أظبر المسلبين ضرر علهم » 
والدنيا بلاغ ومتاع 0 . وجعله أيضا عقوبة الجناية على الفروج امحرمة لما فها من 
المفاسد العظيمة واختلاط الانساب والفساد العام 

وأما القطع : مله عقوبة مثله عدلا وهى عقوبة السارق » فكانت عقوبته به أبلغ وأردع 
من عقوبته بالجلد . ول تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل . فكان أليق العقوبات به إيائة 
العضو الذى جعله وسيلة الى أذى الناس وأخذ أموالحم . ولما كان ضرر امحارب أشد من 
ضرر السارق وعدوانه أغضم خم الى قطع يده قطع رجله ليكف عدوانه وشر بده الى يطتى. 
بها ورجله التى سعى مها 6 و عا ود للا يفوت عليه مئفعة القق. 





العقوبات المالية /ا/ 





بكاله ء فكف ضرره وعدو انه » و رحمه بأن أبق له بدا من شق ورجلا من شق 

وأما الجلد : عله عقوبة الجناية على الاعراض وعلى العقول وعلى الابضاع دم تبلغ 
هذه الجنايات مبلغا بوجب القتل ولا إبانة طرف » الا الجناية على الابضاع فان مفسدتما قد 
انتبضت سببا لاشنع القلات و لكن عارضها فى الببكر شدة الداعى يدم المعوض فا نتهض 
ذلك المعارض سبيا لاسقاط القتل ولم يكن الجلد وحدهكافيا فى الزجر فغاظ بالننى والتغريب 
ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الو وجانبة الاهل والخلطاء ما زجره عن المعاودة 


وأما الجناية على العقول بالسكر : فكانت مفسدتها لا تتعدى السكران اليا ٠‏ وهذا لم 
3 سم العك الأول الاسلام يا حرمت الفواحش والظم والعدوان فىكل ملة وعلى لسان كل 

٠.‏ وكانك عقوبة هذه الجناية غير معدرة من الشارع , سل ضرب فها بالايدى والئعال 
د 0 2 وضرب فما أرعن ات انا بأثرها اولاق 
ارتكاها غاظبا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى ألله عنهء الذى أمرنا باتباع صنته 6 
وشتةه را الله يلم » فجعلبا ثما نين بالسوط ٠دنقى‏ فا وحلق أأر سن ٠‏ وهذا 
كن ندانت انان النى يق أمر ا ا ٠‏ ولم ينسخ ذلك ولم 
يجحعله حداً لا بد منه » فهو عقوبة ترجع الى اجتهاد الامام فى المصلحة » فزيادة 0 والنى 
وال اسل ى القدل 


العقوبات المالية 


وأما تغريم المال - وهو العقوة المالية ‏ فشرعبا فى مواضع : منها تحريق متاع الغال من 
ال ١‏ وناك ناك يه رن ساف الام عل ارد اكات الله لس زاك 
على كاتم الضالة لممتقطة . ومنها أخذ شطر مال مانع الركاة ٠‏ ومنها عرمه لم على تحريق 
رومن اسل ف شال للدم الى لقان كا خرن ازاز لول ال النيا” فمم| 
قتتعدى العقوة الى غير الجانى , وذلك لا يوز كا لا يحوز عقوبة الهامل . ومثهأ عقودة من 
أساء على الامير فى الغزو بحرمان ساب القتيل لمن قتله » حيث شفع فيه هذا المسىء ل 
الامير باعطائه خُرم المشفوع له عقوية ة الشافع الام 

وهذا الجنس من العقوبات نوعان : نوع مضبوط ٠‏ م 0 . فالمضيوط 
ما قابل المخاف + إما الحق الله سبحانه وتعالى كاتلاف الصيد فى الاحرام , أو لق الآدى 
كاتلاف ماله . وقد تبه الله سبحانه وتعالى على أن 7 تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله ( المائدة 
) : ل ليذوق وبال أمرهم ومنه مقابلة الجانى بنقيض قصده من الحرمان كعقوبة القائل 





1/1 ااا م 


لمورثه بحرمان ميرائه ٠‏ وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ببطلان تدبيره » وعقوءة الموصى له 
ببطلان وصيته . ومن هذ الباب عقوية الزوجة الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتهاً 

وأما النوع الثانى غير المقدر : فبذا الذى بدخله اجتهاد الآثمة بحسب المصالح » ولذلك 
تأت فيه الشريعة بأمر عام وقدّدار لا بزاد فيه ولا ينقص كالحدود . ولهذا اختلف الفقباء 
فيه : هل حكه منسوخ أو ثابت ؟ والصواب انه يختاف باختلاف المصالم ويرجع فيه الى 
اجتهاد الآئمة فىكل زمان ومكان حسب المصلحة , إذلا دليل على النسخ » وقد فعله الخلفاء 
ارائدون ومن لعدثم من الائمة 

وأما التعزير : فنى كل معصية لا حد قمها ولا كفارة ؛ فان المعاضى ثلاثة أنواع : نوع 
فيه الحد . ولا كفارة فيه ٠‏ ونوع فيه الكفارة » ولا حد فيه . ونوع لاحد فيه 
ول ككنان: 21 

( فالاول ) كااسرقة والشرب والزنا والقذقف 

( والثاف ) كالوطء فى نهار رمضان والوطء فى الاحرام 

(والثالك ) كوطء الامة المشتركة ببنه وبين غيره وقشيلة الاجئبية والخاوة مها ؛ ودخول 
الام بغير من » وأ كل الميتة والدم ولحم الختزير ونحو ذلك 

فأما النوع الاول : فالحد فيه مغن عن التعزير 





وأما الثانى : فبل يحب مع الكفارة فيه تعزيز أم لا ؟ على قولين وهما فى مذهب أحمد 

ا الثالث : ففيه التعزير قولا واحداً » لكن هل هوكالحد فلا يجوز للامام تركه » 
أم هو رأجع الى اجتهاد الامام فى اقامته وتركه يا برجع الى اجتهاده فى قدره ؟ على قولين 
للعلداء : الثانى قول الشمافعى ٠‏ والاول قول الجمبور 

وما كان من المماصى وم لجنل كا لظم والفواحش فان الشارع لم شرع كثارة . 
ولهذا لا كفارة فى الزئا وشرب الخر » وقذف الحصنات والسرقة . وطرد” هذا أنه لاكفارة 
فى قتل العمد ولافى الوين الغموس ٠ك‏ وله أحمد وأبو حنيفة ومن وافقبما ٠‏ وليس ذلك 
تخفيفاً عن مرتكهما » بل لان الكفارة لا تعمل فى هذا الجنس من المعاضى ؛ وابما عملبا 
فما كان مبااً فى الاصل وحرم لعارض كالوطء فى الصيام والاحرام . وطرد” هذا وهو 
الصحيح ‏ وجوب الكفارة فى وطء الحائض » وهو موجب القياس لولم تأت الشريعة به 
فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة . وعكس هذا الوطء فى الدير ولاكفارة فيه » ولا 


الاقرار والبيئات 64/ 


يصم قياسه على الوطء فى البيض لان هذا الجنس لم يبح قط ولا تعمل فيه التكفارة » ولو 
وجبت فيه الكفارة لوجيت ف الزنا واللواط بطريق الاولى 
فبذه قاعدة الشارع فى الكفارات » وهى غاية فى المطابقة الحكمة والمصلحة 


وكان من تمام حكته ورحمته أنه لم له الجناة 1 يعذبهم ف لخر ألم 
بعد اقامة الحجة عليهم ٠‏ وجعل الحجة الج تى بأخذم بها [ما منيم و الاقرارء أو ما يقوم 
مقامه من اقزار الخال - وهو أبلغ و اضرف من اقرار اللسان - فان من قامت عليه شواهد 
الخال بالجناية كرائحة الزر وقيتها 5 وحبل من لا زوج لما ولا سيد ؛ ووجود الممسروق فى 
دار السارق وتحت ثياءه أولى بالعقوءة ممن قامت عليه شهادة اخباره عن نفسه التى تحتمل 
الصدق والكذب . وهذا متفق عليه بين الصحابة وان نازع فيه بعض الفقباء . وإما أن 
0 الحجة من خارج عنهم وهى البينة ٠»‏ واشترط فبها العدالة وعدم التهمة » فلا أحسن فى 
العقول والفطر من ذلك , ولو طلب فها الاقتراح لم يقترح أحسن من ذلك ولا أوفق منسه 
لليصلحة . فان قي ل كيف ندعون أن هذه العقوبات لاصقة بالعقول وموافقة لللصالح وأ تم 
تعلمون انه لا ثىء بعد الكفر بالله أفظع 3 أقبح من سفك الدماء » فكيف تردعون عن 
سفك الدم إسفكة ؟ وهل مثال ذلك الا ازالة يحاسة بنجاسة ؟ ثم وك لم 
لكان أولى أن حرق ثوب من حرق ثوب غيره » وأن دج حيوان من ذبح حيو ان غيره » 
وأن تخرب دار من خرب دار غيره » وأن يحوز لمن شم اد يشتم شايمه . وما الفرق فى 
ضريخ العقل بين هذا وبين قل من قتل غيره ٠»‏ أو قطع من قطعه ؟ واذا كان اراقة الدم 
الاول مفسدة وقطع الطرف كذلك » ففكيف زالت تلك المفسدة باراقة الدم الثانى وقطع 
الطرف الثانى ؟ وهل هذا الا مضاعفة للافسدة وتكثير لما ؟ ولوكانت المفسدة الاولى تزول 
هذه المفسدة الثانية لكان فيه ما فيه إذ كيف تزال مفسدة عفسدة نظيرها من كل وجه- 
تب زه تر الزارانية لطر لق جا لاتانار عله إراله لدت تريخ 
الشياب وذبح المواثى وخراب الدور وقطع الاتيجار يمثلبا . ثم كيف حسن أن يعاقب السارق 
بقطع يده التى | كاتسب ها السرقة . ول تحسن عقوبة الزاى بقطع فرجه الذى اكتسب به 
الزنا ؟ ولا القاذف بقطع أسانه الذى ١‏ كتسب به القذف ؟ ولا المزور على الامام والمسلبين 
بقطع أنامله الى كتسب ا التزوير ؟ ولا الناظر الى ما لا بحل له بقلع عينه التى ١كتسب‏ 
عا الحرام ؟ فعلم أن :الامى فى هذه العقوابات جنسا :وقد رآ ااوؤسبياً التنن بقياسس :/وزانها هو 
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محض المشيئثة » ولله التصرف فى خلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 

فالجواب ‏ وبالله التوفيق والتابيد من طريقين : جمل » ومفصل 

ما ان من شرع هذه العقوبات ورآتها على أسبامها جنساً وقدراً فهو عالم 
الغيب والشبادة وأحكم الحاكين وأعلم العالمين » ومن أحاط بكل نثىء علداً ؛ وعل ماكان ومأ 
نك لم يكن - لو كان -كيف كان يكون » وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها 
وخفها وظاهرها ما يممكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم . وايست هذه التخصيصات 
والتقدرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة »م أن التخصيصات والتقديرات 
الواقعة فى خلقه كذلك , فبذا فى خلقه وذاك فى أمره و مصدرهما جميعاً عن وال علية وحكته 
ووضعه كل شىء فى موضعه الذى لا يليق به سواه ولا يتقاضى الااياه 2 وضع قوة 
البصر والنو د للباصر فى العين وقوة السمع فى الاذن وةوة الثم فى الاتف وقوة النطق فى 
اللسان والشفتين وقوة البطش فى اليد وقوة المثى فى الرجل » وخص كل حيوان وغيره يما 
يليق نه وحن 3 يعظاه من أعضائه وهيئاته وصفاته وقدره » فشمل اتقانه وإحكامه لكل 
ما شمله خلقهما قال تعالى ( القل وم ) : ١‏ صيع الله الذى أتقنكل ثى. » . وإذا كان 
سبحانه قد أتقن خلقه غاية الاتقان وأحككه غابة الاحكام فلان” يكون أمره فى غابة الاتقان 
والاحكام أولى وأحرى . ومن لم يعرف ذلك مفصلا لم يسعه أن يشكره جملا ولا يكون جبله 
بحكمة الله فى خلقه وأممره واتقانه كذإك وصدوره عن محض العم والسكة مسوغا له إنكاره 
فى نفس الاس 

ان لله ما أعظ ظل الانسان وجبله ؛ فانه لو اعترض على ا 6 
- ما تقصر عنها معر فته و إدرا كه عل ذلك وسأله عما اختصت به صناعته مر الاسباب 
والآلات والافعال والمقادر - وكيف كان كل ثىء من ذلك على الوجه الذى هوعليه لا أ كبر 
ولا أصغر ولا على شكل غير ذاك يسخر منه وبهزأ به » لعجب من خف عقله وقلة معر فته » 
هذا مع ما تبي له مشماركته فى صناعته ووصوله فها الىما وصل اليه والزيادة عليه 
والاستدراك عليه فباء وهذا مع أن صاحب تلك الصناعة غير مدفوع عن العجز والقصور 
وعدم الاحاطة والجبل » بل ذاك عنده عتيد حاضر » ثم لا يسعه الا التسلم له والاعتراف 
يحكمته واقر اده يحله ويجزه تما وصل اليه من ذلك , قبلا وسمعه ذلك مع أحك الجاكين 
وأعل العالمين ومن أتقن كل شى. فأحككه وأوقعه على وفق المكمة والمصلحة ؟ 


وقدكان هذا الوجه وحدهكافياً فى دفع كل شهة وجواب كل سؤال » وهذا غير الطريق 


الحسكمة فى تشريع العقوبات ١‏ 


التى سلكها نفاة الحكة والتعليل . ولكن مع هذا فتتصدى للجواب المفصل بحسب الاستعداد 
وما يناسب علومنا الناقصة وافبامنا الجامدة وعةولنا الضعيفة وعياراتنا القاصرة » فنقول 
وبالله التوفيق : 

أما قوله :كيف تردعون عن سفذك الدم بسفكه وأن ذلككازالة النجاسة بالنجاسة؟ سؤال 
فى غابة الوهن والفساد . وأول ما يقال لسائله : هل ترى ردع المفسدين والجناة عن فسادهم 
وجناياتهم وكف عدواتهم مستنننا ف المعول عرافقاً لمصالح العياد » أو لا تراه كذلك ؟ 
فان قال لا أراه كذلك . كنفانا مؤنة جوا.ه باقراره على نفسه بمخا لفة جميع طوائف بى آدم 
على اختلاف مللبم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم . ولولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس 
لعضهم م ؛ وفسد نظام العالم؛ وصارت حال الدواب والانعام والو<حوش أحسن من حال 
بنى آدم ٠‏ وان قال: بل لاتم المصلحة الا يذلك ٠‏ قيل له : من المعلوم أن عقوبة الجناة 
والمفسدين لا تتم الا بمؤلم بردعبم وحمل الجانى نكالا وعظة لمن بريد أن يفعل مثل قعله » 
وعند هذا فلا بد من إفساد ثثىء منه حسب جر عته فى الكبر والصغر والقلة والكثرة . 
ومن المعلوم ببداهة العقول أن النسوية فى العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل 
مناف للحكمة والمصلحة . فانه إن ساوى بينهم فى أدنى للعقوبات لم تحصل مصلحة الزجر » 
وإن ساوى بينهم فى أعظمبا كان خلاف الرحمة والمكية » اذ لا يليق أن يقتل بالنظرة 
والقبلة » ويقطع بسرقة الحبة والدينار : وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم 
قبيح فى الفطر والعةول , وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه الى خلقه » فأوقع 
العقوبة تارة باتلاف النفس اذا انتبت الجناية فى عظمها الى خأية القبم كالجنابة على النفس أو 
الدين أو الجناية الترىضررها عام فالمفسدة التى فى هذه العو بقخاصة والمصلحة الحاصلة.ها أضعاف 
أضعاف تلك المفسدة كا قال تعالى (البقرة 109) : ودلكم فى القصاص حياة يا أولى الالياب 
لعلكم تتقون 4 فلولا القصاص افسد العالم وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء » 
فكان فى القصاص دفع لمفسدة التجرى على الدماء بالجناية و بالاستيفاء . وقد قالت العرب 
فى جاهليتها : القتل أننى للقتل . و بسفك الدماء تحقن الدماء . فم تغسل النجاسة بالنجاسة . 
بل الجناية نجاسة والقصاص طبرة» واذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فوته 
بالسيف أنفع له فى عاجلته وآجلته ؛ والموت به أسرع الموتات وأرجاها وأقلها ألما . فوته به 
مصاحة لد ولاولياء القتيل ولعموم الناس . وجرى ذلك بجرى إتلاف الحيوان بذحه 
اا امي فانه حسن وان كان فى ذحه إضرار بالحيوان فالمصال المترتية على ذنحه أضعاف 
أضعاف مفسدة إتلافه . ثم هذا السؤال الفاسد يظبر فساده و بطلانة بالموت الذى حتمه الله 
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علىعباده وساوى فيه بين جميعيم » ولولاه لا هئ أللناس العيش ولاوسعتهع الأرزاق ولضاقت 
علممع المسا كن والمدن والاسواق والطرقات . وفى مفارقة البيفيض من اللذة والراحة ماى 
مواصلة الحبيب . والموت مخاص للحى . وال موت مريح لكل منهما من صاحبه » ومخرج من 
دار الابتلاء والامتحان ؛ وباب للدخول فى دار الحيوان 
جرى اللهعئا الموت خيراً فانه أ بتكا مرن كل بر وأعطف 
يعجل تخليص النفوس من الاذى وبدق الى الدار التى هى أشرف 

فكي لله سبحانه على عباده الاجياء والاموات فى الموت من نعمة لا تحصى . فكيف اذأ 
كان فيه طهرة للمقتول وحياة للنوع الانسانى وتشف لللظلوم وعدل بين القاتل والمقتول ؟ 
فسيحان من تنزهت شر بعدّه عن لاف ما شرعبا عليه من اقتراح العقول الفاسدة والاراء 
الضالة الجائرة 

وأما قوله : لو كان ذلك مستحسنا فى العقول لاستحسن فى تحريق ثونه وتخريب داره 
وذح حيو انه مقابلة عثله . فالجواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفع بتغر مه نظي 
ما أتلفه عليه » فان المثل يسد مسد المثل من كل وجه فتصير الما بلة مفسدة بحضة 5 ليس له 
أن يقتل ابنه أو غلامه مقابلة لقتله هو |بنه أو غلامه ؛ فان هذا شرع الظاهين المعتدين الذنى 
تنزه ام الحاكين . على أن للمقابلة فى اآلاف المال مل فعله مساغا فى الاجتهاد 
وقد ذهب اليه بعض أهل العلل كا تقدهت الاشارة اليه فى عقوية الكفار يافساد أمواهم اذا 
كانوا يفعلون ذلك بنا ا ات يغيظهم 3 » وهذا بخلاف قتل عيده اذا قتل عبده أو قتل فرسه 
أن عقر فرسه » فان ذلك ظم لغير مستحدق ل السئة اقتضت التضمين بالمثل لا إتللاف 
النظيد يا غرم النى يقد احددى زوجتيه التى كسرت اناء صاحبته| إناء بدله » وقال « إناء 
ا دك 0 هذا أقل فساداً وأصلح للجبتين لان المتلف ماله اذا أخذ نظيره صاركن 
لم يفت عليه ثىء وا نتفع ما أخذه عوض ماله . فاذا مكنناه من اثلافه كان زيادة فى إضاعة 
امال . وما يراد من التشنى واذاقة الجانى ألم الاثلاف لخاصل بالغرم غالبا . ولا التفات الى 
الصور النادرة التى لا يتضرر الجانى فيها بالغرم . ولا شك أن هذا أليق بالعقل وأبلغ فى 
الصلاح وأوفق ل » وأيضا ذانه لو شرع القصاص فى الاموال ردعا للجانى لبق جاب 
إلى عليه غير مراعى بل يبق متألما موتورا غير مجيور ٠‏ والشريعة اما جاءت جس هذا 
وددع هذا 


فان قيل : خخيروا الجنى عليه بين أن يغرم الجانى أو يتاف عليه نظير ما أتلفه هو , يا 


حكمة التشريع فى العقوبات 6 


خيرتموه فى الجناية على طرفه » وخيرتم أولياء القتيل بين اتلاف الجاى النظير وبين أخذ 
الدية 
6" لا مصاحة فى ذلك لاجانى ولا للاجنى عليه ولا لسائر الناس : وائما هو زيادة 
فساد لا مصلحة فيه بمجرد التشق » ويك تغرببه وتعزيره فى التشئئ . والفرق بين الأموال 
والدماء ق ذلك ظاهر “كان الجناية على اإنفوس والاعضاء تدخل من الغفيظ والحنق والعداوة 
على اجنى عليه فلا38 تدخله جناية المال ٠وبدخل‏ علهم من الغضاضة والعار واخال 
الضيم والية والتحرق لأخذ الثأر مالا يجيره المال أبداً ‏ حتى ان أولادهم وأعقاهم ليعيرون 
ذلك روه ناة القتيل من القصد فى القصاص ا ا أذاقه النجنى عليه 
ا حرق ويه أو عقرت فرسه . ونجنى عليه موتور هو وأولياؤه فان لم 
بوتر الجاتى وأو لياؤه وبجرعوا من الالم والغيظ ما بجحرعه الاول لم يكن عدلا . وقد كانت 
العرب فى جاهليتها حيط اجن اليا سمي 11ل ا 2 غنظه ‏ كقول 
قائليم مهجو من أخذ الددة من الابل : 
وان الذى أصبحم” تحليونه دم ؛ غير أن اللون ليس باشقرا 
ألا أبلغ بنى حجر بن وهب بأن القر حاو ف الشتاء 
وقال آخر : 
اذا صب مافى الوطب فاعلم 4 دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا 
ل ل 
خلسلان: مختلف _ شكلنا أريد العلاء ويبغى السمن 
أريد كبنتاء بق مالك ررك المعلى ا اللين 
وهذا وان كانت الشريعة قد أبطلته وجاءت ما هو خير منه وأصلح فى المعاش والمعاد 
من تخيير الاو لياء بين ادراك الثأر ونيل التشق وبين أخذ الدية : فان التقصد به أن العرب لم 
تكن تعير من أخذ بدل ماله ولم تعده ضعفاً ولاعزاً البتة خلاف من أخذ بدل دم وليه » 
فا سوى الله بين الامرين فى طبع ولا عقل ولاشرع » والانسان قد يخرق ثوهه عند الفيظ 
ورذبخ ما شيته ويتلف ماله فلا يلحقه فى ذلك من المشقة والغيظ والازدراء به ما يلحق من. 
قتل نفسه أو جدع أنفه أو قلع عينه 
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قطم عضو السرقة دون عضو الزنا 
وأما معاقبة السارق بقطع بده » وترك معاقبة الزانى بقطع فرجه ؛ فق غابة الممكة 
والمصاحة وليس فى حكمة الله ومصاحة خلقه وغنايته ورحمته ٠‏ م أن يتاف على كل جان كل 
عضر عصاأه به : : فيشرع قلع عين من نظر الى امخرم 2 بر 0 كان 
من تكلم به » ويد من لطم غي نا . ولا خفاء بما فى هذا من الاسراف والتجاوز فى 
العقوبة وقلب مراتها » وأسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله اميدة تابى ذلك » 
وليس مقصود الشارع مجرد الامن من المعاودة ليس الا ء وأو أريد هذا لكان قتل صاحب 
الجريمة فقط ء وام المقصود الزجر والشكال والعقوبة عن الجريمة » وأن يكون الى كف 
عدوانه زات وأن يعتر به غيره » وأن يحدث اه ما بذوقه من الالم توبة نصوحا ان 
بذكره ذإك بعقوية الآخرة . الى غير ذلك من الهم والمصالح 
ثم ان فى حد السرقة معنى آخر وهو أن السرقة انما تقع من فاعلبا سراً كا يقتضيه اسمها » 
وهذا يقولون فلان ينظر الى فلان مسارقة إذاكان ينظر اليه نظرا خفياً لا بريد أن يفطن له » 
والعازم على السرقة مخف كاتم خائف أن يشعر مكانه فيؤخذ بهثم هو مستعد للورب والخلاص 
بنفسه اذا أخذ الثىء . واليدان للافسان كالجناحين للطائر فى اعانته على الطيران » وهذا 
يقال : وصلت جناح فلان اذا رأيته يسير متفرداً فاتضممت اليه لتصحبه . قموقب السارق 
بقطع اليد قصاً لجناحه » ونسبيلا لاخسذه ان عاود السرقة » فاذا فمل به هذا فى أول مرة بق 
متطواصن أحد الجناخان ضعلفاً ى العداى. ثم تقطع فى الثانية رجله فبزداد ضعفاً فى عدوه 
فلا يكاد يفوت الطالب » ثم تقطع بده الاخرى ف الثالثة » ورجله الاخرى فى الرابعة فيبق 
خأ على كنم 010 فيستريح وبديح 
وأما الزانى فانه بزنى يجميع يدنه ٠‏ والتلذذ بقضاء شبوته يعم البدن ؛ والغالب من فعله 
وقوعه برضى المزنى بها » فبو غير خائف ما ضافه السارق من الطلب» فعوقب مما بعم يدنه من 
الجلد مرة » والقتل بالحجارة مرة 
ولماكان الزنا من أمبات الجرائم وكبائر المعاصى لم فيه من اختلاط الانساب الذى يبطل 
معه التعارف والتناصر على |حياء الدين » وفى هذا هلاك الحرث والنسل » فشا كل فى معانيه 
أو فى أكثرها القتل الذى فيه هلاك ذلك » فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من 





)١(‏ الوضم يفتحتين : ما وقبت به الاحم م نالارض 


العو بات درجات و5 


ميد به فيعود ذلك بعارة الدنيا وصلاح العالم الموصل الى اقامة العبادات الموصلة الى نعيم 
الآخرة . ثم أن للزانى حالتين : ( احداهما ) أن يكون محصناً قد تزوج فعل ما يقع به من 
العفاف عن الفروج الحرمة واستغنى به عنها وأحرز نفسه عن التعرض لد الزنا فزال عذره 
من جميع الوجوه فى تخطى ذلك الى مواقعة الحرام . ( والثانية ) أن يكون بكرا لم يعلم ما عله 
الحصن ولا عمل ماعءله » صل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف خقن دمه وزجر 
بايلام جميع بدنه بأعلى أنواع ال+لد ردعاً عن المعاودة للاستتاع بالحرام وبعثاً له على القنع 
بما رذقه الله من الحلال . وهذا فىغابة الحكمة والمصلحة جامع التخفيف فى موضعه والتخليظ 
فى موضعه 

وأين هذا من قطع لسان الشاتم والقاذف ٠‏ وما فيه من الاسراف والعدوان . ثم ان 
قطع فرج الزانى فيه من تعطيل النسل وقطعه عكس مقصود الرب تعالى من تكثير الذرءة 
وذديتهم فها جعل لمم من أزواجهم , وفيه من المفاسد أضعاف ما يتوثم فيه من مصلحة الرجر» 
وفيه اخلاء 2 طون انون تاي الوناضدك ارا فكان من العدل 
أن تعمه العقوبة . ثم انه غيرمتصور فى حق المرأة وكلاهما زان فلا بد أن يستويا فى العقوبة» 
فكان شرع ال لم اقتراح المةترحين 

وتأم ل كيف جاء إتلاف النفوس فى مقابلة أكير الكبائر وأعظمبا ضرراً وأشدها فسادً 
للعالم » وهى الكفر الأصلى والطارىء » والقتل » وزنا حصن ء واذا تأم ل العاقل فسادالوجود 
رآه من هذه الجبات الثلاث . وهذه مى الثلاث الى أجاب النى يليو عبد الله بن مسعود بها 
1 : يارسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال ه أن تجمل لته ندا وهو خلقك , قال قلت : 
ثم أى ؟ قال « أن تقتل ولدك خشية ان يطعم معك » » قال قلت : ثم أى ؟ قال أن تزتى حليلة 
جارك »فأنزل الله عزوجل تصديق ذلك ( الفرقان م> ) 2100101110 
آخر ولا يلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون) الآأية ثم لماكانت سرقة الاموال 
تلى ذلك فى الضرر وهو دونه جعل عقو بته قطع الطرف . ثم لما كان القذف دون سرقة المال 
فى المفسدة جعل عقوبته دون ذلك وهو الجلد . ثم لماكان شرب المسكر أل مفسدة من ذلك 
جعل حده دون حد هذه الجنايات كلها . ثم لماكانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضيطة 
فى الشدة والضعف والقلة والكثرة ‏ وهى ما بين النظرة والخلوة والمعائقة ‏ جعلت عقو باتها 
راجعة الى اجتهاد الائمة وولاة الأمور بحسب المصلحة فى كل زمان ومكان ؛ و نكسب أرباب 
الجرائم فى أنفسبم . فن سوى بين الئاس فى ذلك , وبين الأزمنة والامكنة والاحوال » لم 


5 التبانو لاك الف 


يفقه حكمة الشرع ٠‏ واختلفت عليه أقوال الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين » وكثير من 
النصوص ٠»‏ ورأى عمر قد زاد فى حد الخر على أر بعين ٠‏ والنى 0 
بأمور لم يعزر با النى يِل نقد كل الناسن اأعلناء عفا عنها النى بلق ٠‏ فيظن فيظن ذلك تعارضاً 
وعناتيما انا أتى من قصور علمه وفيمه ٠‏ وبالله التوفيق 


حد الرقبق وحد الحر 

وأماقوله : وجعل حد الرقيق على النصف من حد الخر وحاجتهما إلى الزجر واحدة » 
فلا ريب أن الشارع فرق بين الحر والعيد فى أحكام وسوى بينهها فى أحكام . قسوى يينهما 
فى الابمان والاسلام ووجوب العبادات البدنية كالطبارة والصلاة والصوم لاستوائهما فى 
سبهما » وفرق بينهما فى العبادات الما لية كالحج والزكاة والتكفير بالمال لافتراقهما فى سيهما . 
وأما الحدود فليا كان وقوع المعصية من الحر أقبح من وقوعبا من العبد من جبة كال نعمة 
الله تعالى عليه قى الحرية » وأن جعله مالكا لا علوكا ولم بحعله تحت قبر غيره وتصر فه فيه » 
ومن جبة بمكنه بأسباب القدرة من الاستغئاء عن المعصية بما عوض الله عنها من المباحات 
فقابل النعمة التامة بضدها وو استعمل القدرة فى المعصية » فاستحق من العقوبة أكثر مما يستحقه 
3 منه رتبة وأنقص مزلة . فان الرجل كلا كانت نعمة الله عليه أتم كانت عقوبته 
اذا ارتكب الجرائم أتم . وذا قال تعالى فى حق من أتم نعمته علمن من النساء ( الأحزاب 
#٠‏ م) :لإريا نساء النى من يأت متكن بفاحشة مبينة يضاعّف لما العذاب ضعفين وكان ذلك 
ل ل ان 
رزقا كربا م وهذا عنى وفق قضايا العقول ومستحسناتها . فان العبد كلا ككلت نعمة الله عليه 
ينبغى له أن تكون طاعته له أ كل وشكره له أتم د لع وشدة العقوية تابعة لقبح 


المحصية كن ا الناس عذايا بوم النيامم عام .| م ينفعه الله بعلبه فان نعمة الله عليه 


العم أعظم من نعمت على الجاهل وصدور المعصية منه أقبم من صدورها من الجاهل . ولا 
يستوى عند الملوك والرؤساء من عصاهم من خواصبم وحشههم ومن هو قريب منهم » ومن 
عصامم من الاطراف والبعداء » عل حد العبد أخف من حد الحر جمعا بين حكمة الزجر 
0ك نقصه . ولذا كان على النصف منه فى النسكاح والطلاق والعدة اظباراً لشرف الحرية 
وخطرها » وإعطاء لكل مرتية حقبا من الامر ي] أعطاها حقبا من القدر . ولا تنتقض هذه 
الحسكمة باعطاء العيد فى الآخرة أجرين بل هذا محض الحكمة فان العيد كان عليه فى الدنيا 


حك تسرب الفط السافر /اة 





حقان حق لله وحق لسيده ٠‏ فأعطى باذاء قيامه بكل حق أجرا » فاتفقت حكءة الشرع 
ل فى اموا نين العذاو] حمد :ته ودمت_العا لمأن 
قاذف الزوجة وقاذف اللاجنبية 

وأما قوله وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان فى الزوجة دون الاجنبية وكلاهما قد ألمق 
مهما العار فهذا من أعظم حاسن الشريعة ذان قاذف الاجدبية مستغن عن قذفبا لا حاجة له اليه 
البتة » ذفان زناها لا يضره شيئًا ولا يفسد عليه فراشه ولا يعلق عليه أولاداً من غيره » 
وقذفها عدوان محض وأذى لحصنة غافلة مؤمئة » فترتب عليه الحد زجرا له وعقوبة.. وأما 
الزوجة فانه يلحقه بزناها من العار والمسية وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به وانصراف 
قلها عنه الى غيره » فبو حتاج الى قذفبا و نف النسب الفاسد عنه وتخلصه من المسبة والعار 
لكونه زوج بغى فاجرة ولا يمكن إقامة البيئة على زناها فى الغالب وهى لاتق بهء وقول 
الزوج عليها غير مقبول فم ببق سوى تحا لفبما بأغاظ الاممان و: تأكيدها بدعائه على نفسه 
بالأعنة ودعائها على نفسها بالغضب إنكاذا كاذبين ثم يفسخ النكاح ببنهما إذ لا مكن أحدهما 
ل يصفو الآخر أبداً . فبذا أحسن ح يفصل به بينهما فى الدنيا » وليس بعده أعدل منه 
ولاأحم ولا أصلح ؛ ولو جمعت عقول العالمين لم مبتدوا اليه ٠‏ فتبارك من أبان ربو بيته 
ووحدانيته وحكمته وعلبه فى شرعه وخبلقه 

وأماقوله وجوز السافر المترفه فى سفره رخصة الفطر والقصر دون اله بم انجبود الذنى 
هو فى غابة المثشقة » فلا ريب أن القصر والفطر مختص بالمسافر ٠‏ ولايفط الم ألا لمرحن.. 
وهذا من كال حكة القارع فان السفر فى نفسه قطعة من العذاب وهو فى نفسة مشقة وجبد 
ولوكان المسافر من أرفه الناس فانه فى مشقة وجبد نحسبه ٠‏ فكان من رحمة الله بعياده ويره 
جم أن خفف عنهم شطر الصلاة واكتن منهم بالشطر » وخفف عنهم أداء فرض الصوم فى 
السفر وا كتق + منهم بادائه فى الحضر كا شرع مثل ذلك فى حق المريض والحائض فلم يفوت 
علهم مصلحة العبادة بأسقاطها فى السفر جملة » ولم يلزمهم مما فى السف ركالزامهم فى الحضر » 
وأما الاقامة فلا موجب لاسقاط بعض الواجب فبها ولا تأخيره » وما يعرض فها من 
المشقة والشغل فا لا ينضبط ولا ينحصر . فلو جوز لكل مشغول وكل مشقوق عليه 
الترخص ضاع الواجب واضمحل بالكلية » وان جوز للبعض دون البعض ل ينضبط فانه 
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لا وصف يضيط ما تيحوز معه الرخصة وما لا تجوز خلاف السفر . على أن المشقة قد علق 
مها من التخفيف ما يئاسها » ذفان كانت مشقة مض وألم يضر له جاز معبا الفطر والصلاة قاعداً 
ا فكر لحك ال كيت لج ا 3 ولالابدره منوطة 
بالتعب ولا راحة من لا تعب له » بل على قدر التعب تدكون الراحة . فتناسبت الشريعة فى 
أحكامبا ومصالحبا حمد الله ومدّه 


النذر والحلف 


وأما قوله : وأوجب على من نذر له طاعة الوفاء مها ء وجوذ لمن حلف علما أن يتركبا 
ويكفر ينه وكلاهما قد التزم فعلبا لله » فبذا السؤال «وزد على وجبين : ( أحدها ) أن 
بحلف ليفعلها نحو أن يقول والته لأصومن الائنين واخخيس ولا تصدقن » كي يقول لله على 
أن أفعل ذلك . ( والثانى ) أن بحلف بايا يقول : انكلبت فلاناً فلله عل" صوم سسئة وصدقة 
الف . فان أودد على الوجه الاول ( + وانه) أن الملتزم الطاعة لله لا حرج الوامة سافن 
أربعة أقسام : أحدها التذام بيمين مجردة . الثانى الترام بنذر مجرد . الثالث التذام بيمين 
مو كك وتلا 01 بع التذام عدار 3 كلق بدمين :“قالاول نحو" قوله : والله لاتضدقن . 
والثان 2ر5 : لله عل" أن أتصدق . والثالك حو : والله ان شئ الله مريضى فعل صدقة كذا . 
والرابع نو : أن شؤ فى الله مريضى فواته لأاتصدقن . وهذا كقوله تعالى ( التوبة ه) : 
بزومتهم من عاهد ألله لان ]نارين قلسل لتمتكاتقن و لفيكل نززنن الصامين) فبذا نذر موركد 
بسمين وان لم يقل فيه فعلى إذ ذ ليس ذلك من شرط النذر بل إذا قال ان سلبنى الله تصدقت أو 
للاتصدقن فو وعد وعده الله فعليه أن ين به وإلا دخل فى قوله ( التونة بب) :ل تأعقيهم 
تفاقاً فى قلويهم إلى بوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذون » فوعد العيد 
ره نذر يجب عليه أن بق له نه فانه جعله جزاء وشكراً له على نعمته عليه خرى #رى عقود 
المعاوضات لا عقود التترعات . وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء : لله على كذا » فان 
هذا الترام مئه لنفسه أن يفعل ذلك . والاول تعليق إشرط وقد وجد فيجب فعل المشروط 
عنده لالتزامه له بوعده , فان الالتزام تارة يكون بصريح الايحاب وتارة يكون بالوعد وتارة 
يكون بالشروع كشروعه ف الجباد والحج والعمرة . والالتزام بالوعد آ كد من الالتزام 
بالشروع وآ كد من الالتزام بصريح الايحاب » فان الله سبحانه ذم من خا لف ما التزمه له 
بالوعد وعاقبه بالنفاق فى قليه ء ومدح من وفى ما نذره له وأمر باتمام ما شرع فيه له من المج 
والعمرة » جا الالترام بالوعد كد الأقسام الثلاثة وإخلافه يعقب النفاق فى القلب . وأما 
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ذا حلف عيئاً مجردة ليفعلنكذا فبذا حض منه لنفسه وحث على فعله بالعين وليس ايحاباً 
علها فان الدين لا توجب شيئاً ولا تخرامهو لتكن الحالف عقد العين بالله فيط تماقا باج الله 
لحان لذ ل مالعتيوه بالتكفارة و لهذا سماها الله . تحلة, فانها تحل عقد الهين و لزست رافعة 
الاثم الحنث كا بتوهمه بعضن الفقباء فان الحنث قد يكون واجبآً وقد يكون مستحباً فيؤمر به 
آمر إيجاب او استحباب وان كان مباحا فالشارع لم يبح سيب الاثم واما شرعبا الله حلا 
لحقد الهين كا شرع الله الاستنثناء مانعا من عقدها . فظبر الفرق بين ما التزم لله وبين ما القدم 
ياه . ( فالآول ) ليس فيه إلا الوفاء » ( والثانى ) يخير فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث 
يسوع ذلك . وسر هذا أن ما التزم له 5 كد عا التذم .ه فان الأول متعلق بإلحيته والثانى 
عزبوبيته . ( فالآأول ) من أحكام إياك تعد ( والثانى ) من أحكام إياك نستعين . وإياك 
قعبد قسم الله من هاتين الكلمتين » وإياك نستعين قم العبد . كا فى الحديث الصحيح 
(للالى ه هذه بينى وبين عبدى نصفين , » وبمذا يخرج الجواب عن إبراد هذا السؤّال على 
الوجه الثانى ؛ وأن ما نذره لله من هذه الطاعات يحب الوفاء به وما أخرجه مخرج العين يخيب 
دين الوفاء به وبين التحكنير لان الآول متعلق بالحيته والثانى برب بيته فوجب الوفاء 
بالقسم الاول ويخير الحالف فى القسم الثانى . وهذا من أسرار الشريعة وكلها وعظمبا 
وبزيد ذلك وضوحاً أن الحالف بالتزام هذه الواجيات قصده ألا تتكون . ولكراهته 
للؤومرا له حاف ما فقصده ألا يكون الشرط فبا ولا الجزاء » ولذلك يسمى نذر اللجاج 
والعضب ٠: ٠‏ فلم يازمه الشارع به إذا كان غير مريد له ولا متقرب به إلى الله » فم يعقّده لله 
واتما عقده نه فبى يمين محضة » فالحاقة بنذر القربة إلحاق له بغير شهمة وقطع له عن الالحاق 
منظيره . وعذر من ألحقه بنذر القرية شههه به فى اللفظ والصورة ولكن الملحقون له بالدين 
أققه وأرعى لجانب المعاتى . وقد اتفق الناس على أنه لو قال : ان فعلت كذا 'فأنا مبودى 
أو قصراق , غنت ؛ أنه لا يكفر بذلك ان قصد العين لان قصد اليين منع الك 
ويبذا وغيره احتج شيخ الاسلام ابن تيءية على أن الحلف بالطلاق والعتاق كنذر 
اللجاج والغضب وكالحلف بقوله ان فعلت كذا فأنا هودى أو نصراتى وحكاه اجماع الصحابة 
فى العتق وحكاه غيره إجاعا لهم فى الحلاف بالطلاق على أنه لا يازم . قال الثانه قد صح عن 
على بن أنى طالب با ولا يعرف له فى الصحابة مخالف . ذكره 
إبن بزبؤة فى شرح أحكام عبد الحق الاشبيلل : فاجتهد خصومه فى الرد غليه بكل بمكن » وكان 
حاصل ماردو! به قوله أر بعة أشياء : ( أحدها ) - وهو عمدة القوم اه خلاف مرسوم 
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السلطان » ( الثانى ) أنه خلاف الاثم الأربعة » ( الثالث ) أنه خلاف القياس على الشرط 
والجزاء المقصودينكقوله إن أبرأتنى فأنت طالق ففعلت » ( الرابع ) أن العمل قد استمر 
على خلاف هذا القول فلا يلتفت اليه . فنقض حججبم وأقام نحواً من ثلاثين دليلا عل 
ححة هذا القول » وضنف فى المألة قريباً من ألف ورقة . ثم مضى لسبيله راجيا من الله 
أجراً أو أجرين . وهو ومنازعوه بوم القيامة عند ديهم ختصمون 


يا قوم : وحرمكل ذى ناب من السباع وأياح الضبع ؛ ولا ناب . فلا ريب أنه 
حرمكل ذى ناب من السباع : وإنكان بعض العلماء خ عليه تحرعه فقال مبلغ عله 
وأما الضبع فروى عنه فه| حديث صمح ه كثير من أهل العم بالحديث » فذهيوا اليه و جعلوه 
طعا لعموم أحاديث التحريم .كا خصت العرايا لأحاديث المزابئة . وطائفة لم تصححه 
وحرموا الضيع لامها من جلة ذوات الانباب » وقالوا : وقد تواترت الاثار عن النى علق 
بالنبى عن أ كل ذى اب من السبباع وحص صعولا مطمن:فها من.حديت على وان 5 
وأفى هريرة وأنى تعلبة الخشنى رضى الله عنهم ‏ قالوا : وأما حديث الضبع فتفرد به 
عبد الرحمن بن أنى عمارة » وأحاديث تحريم ذوات الانياب كلها تخالفه قالوا : وافظ الحديث. 
حمل معزيين ده إن» ككرة جابر رضى الله عنه رفع الاكل إلى النى يللم "أو أن 
يكون انما رفع اليه كونها صيدآ فقط ملاع متكا سيدا جود كا طن 
كونها صيدا بدل على أ كلها ٠»‏ فأفى به من قوله ورفع إلى النى يلت مَل ما سمعه من كونها ضيدا: 
ونمن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكر ناه » فروى الترمذى فى جامعه من حديث عميد. 
ابن عمير اللي عن عبد الرحمن بن أنى عمارة قال : قلت لجاير بن عبد الله : 1 كل الضبع > 
قال : ذ . قلت : أصيد هى ؟ قال : فعم . قلت : أسمعت ذلك من رسول الله يلك ؟ قال :. 
لعم . قال الترمذى : سالت عمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال :هو صحيح . . وهذة' 
حتمل أن المرفوع مئْه هو كوئها صيداء ويذل على ذلك ان جرير بن حازم قال عن عبيد ين. 
عوير عن ابن أنى عمارة عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله ِل أنه سل عن الضبع فقال. 
د هى صيد وفيا كبش ء .. قالوا وكذلك حديث ابراههم الصائغ عن عطاء عن جار برقعه ' 
و الضبع صيد » فاذا أصابه الحرم ففيه جزاء كبش مسن» ويؤكلء قال الماع حدايث: 
ديح ؛ وقوله « ويؤكل ء حتمل الوقف والرفع » وإذا احتمل ذلك لم تمارض يبه 
الأحاديث الصحيحة الصرحة التى تبلغ مبلغ التواتر فى التحرم . قالوا : ولو كان حديث جابو 


حديث لحم الضبع ٠١‏ 


ضرعا فى الاباحة لكان فرداً » وأحاديثك نحريم ذوات الآئياب ستفيضة متعددة ادعى 
اقطحاوى وغيره تواترها » فلا يقدم حديث جار علها . قالوا : والضبع من أخيث الحيوان 
وأشرهه وهو مغرى بأكل لوم الناس ونبش قبورالأموات واخراجهم وأكابم » ويأكل 
الجيف ويكسر بنابه . قالوا : والله سبحانه وتعالى قد حرم علينا. الخبائث » وحرم رسول 
له يلقم ه ذوات الآنياب , » والضبع لا خرج عن هذا وهذا . قالوا : وغابة حديث جابر 
.دل على أنها صيد يفدى فى الاحرام ولا يازم من ذلك أكلبا ؛ وقد قال بكر بن عمد : سئّل 
أنو عبد الله يعنى الامام أحد ‏ عن تحرم قتل تعليا » فقال : عليه الجزاء » هى صيد 
ه لكن لا يؤكل . وقال جعفر بن مد : سمعت أيا عبد الله سئل عن الثعلب فقال : الثعلب 
سميح . فقد نص على أنه سبع » وانه يفدى فى الاحرام . وما جعل الثبى 00 يلت فى الضبع كبشا 
خلن جار أنه يؤكل فأفى نه 

والذين دوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحر ذى الناب من غير فرق يينهما حتى 
تقالو! : ويحرم أ كل كل ذى ناب من السباع ؛ إلا الضبع . وهذا لا يقع مثله فى الشريعة أن 
تخصص .مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بيتهما ٠‏ ولحوك الله إلى ساءتى هذه 
عا رانتان الك_رنة مسأل واحدة كذلك . إعى تريعة ااتتزيل لا شربغة التأويل . ومن 
عامل الفاظه يليم الكرعة تبين له اندفاع هذا السؤال : فانه انما حرم ما اشتمل على الوصفين » 
أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادءة بطبعبا كالاسد والذئب والفر والفيد 

وأما الضبع فانما فها أحد الوصفين : وهو كونها ذات ناب و ليست منالسباع العادية . 
ولا ديب أن السباع أخص من ذوات الأنياب؛ والسيع انما حرم لما ل 
آلتى تورث المغتذى ها شهها . ذان الغاذى شبيه بالمغتذى . ولا ريب ان القوة السبعية التى 
ف الذئج االإسقيو القرجوالفية لوبت فى الضرع يت تي القننوبة] يبنهما فى التتحريم ».ونلا 
تعد الضبع من السباع لغة ولا عرقا ٠‏ والله أعلم 

جعل شهادة خزعة بشهادتين 

وأما قوله وجعل شهادة خزعة بن ثابت بشهادتين دون غيره من هو أفضل منه» فلا 

ويب أن هذا من خصائصه » ولو شبد عنده يله أو عند غيده اكان عنزلة شاهدين تداك 


وهذا التخفايضن اماكان خصصن اقتضاه وهو مبادرته دون من حضر هر. الصحابة إلى 
الشبادة لرسول الله يليم أنه قد بايع الاعرانى ٠‏ وكان فرضا على كل من جمع هذه القصة أن 
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يشتهد أن رسول الله يلق قد بايع الاعرانى » وذلك من لوازم الايمان والشهادة بتصديقه 
لير » وهذا مستقر عند كل مس » و لكن خزيمة تفطن إدخول هذه القضية المعينة تخت 
عموم الشبادة اصدقه فى كل ما خبر به . فلا فرق بين ما خبر به عن الله عز وجل و بين ما مخبو 
به عن غيره فى صدقه فى هذا وأهذا ».فليا تفظن خرز مة.دون من حصن ذلك است<ق أن تحمل 
شوادته بشهادتين ا 
أضية أبى بردة بن نيار 

وأما تخصيصه أبا نردة بن نيار رضى الله عنه باجزاء التضحية بالعئاق دون من يعده 
فلبوجب أيضا وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولا غير عالم بعدم الاجزاء ٠‏ فليا أخير ه التي 
لَه أن تلك ليست بأضمية وإنما فى شاة الم أراد إعادة الاخمية فم يكن عئده الا عناق هى 
أَى اليه من شاق لحم فرخص له فى التضحية ها لكونه معذوراً » وقد تقدم منه ذيح تأول. 
فيه وكان معذورا بتأويله » وذلككله قبل استقرار الحسكم . فليا استقر السك لم يكن بعد 
ذلك يحزىء إلا ما وافق الشرع المستقر . وبالله التوفيق 


لبود للا سران اماد 


وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة التهارفى الجبر والاسرار فؤغابة المناسبة والحكمة » 
فان الليل مظئة هدو الاصوات وسكون الحركات وفراغ القاوب واجتاع امهم المشتتة بالتهار 
قالهار حل السبح الظوين جالعل -والان »الئل عل مؤاطأة<القلتكلان -ومؤاطآة 
اللسان لللآذن . ولهذا كانت السئة تطويل قراءة الفجر على سائر الصاوات . وكان رسول الله 
لتم يقرأ فها بالستين إلى المائة » وكان الصديق رضى الله عنه يقرأ فها بالبقرةء وعمر 
رضى الله عنه بالنحل وهود وبنى اسرائيل ونونس ونحوها من السور . لآن القات أفرخ 
ما يكون من الشواغل حين انتياهه من النوم , فاذا كان أول مايقرع سمعه كلام الله الذى 
فيه الخير كله >ذافيره صادفه خاليا من الواغل فتمكن فيه من غير مزاحم . وأما النهار فل 
كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرية الا إذا عارض فى ذلك معارض أرجح. منه , كانجامج 
العظام فى الغيدين واججعة والاستسقاء والكسوف » فان الجبر حينئذ أحدرن. وأبلغ ق» 
تحصيل المقصود وأنفع للجمع » وفيه من قراءةكلام الله علهم وتبليغه ف المجامع العظام 


ف هو من أعظم مقاصد الرسالة . والله أعل 
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قرابة الأب والآم فى الميراث 
وأما قوله وورث ان ابن الم وان بعدت درجته دون الخالة الى هى شقيقة للام 6 
دم وهنا من كال الشر بعة وجلالتها : فان أبن العم من عصيته القائمين بتصمر نه وموالاته 
والذب عنه وحمل العقل عه » فبنو أبيه هم أو لياؤه وعصبته واحامون دونه دأعا قرابة الام 
فا فائهم عنذلة الاجانب : واتما ينتسبون إلى آبائهم 6 فيمع عنزلة أقارب البنات ي] قال القائل : 
بن نا انر لاقام يناتا ون يتورمن إشاء زالر حال الاياعد 


فن كال حكمة الشارع أن جعل الميراث لاقارب الاب وقدمبم على أقارب الام . انما 
ورث معبم من أقارب الام من ركض الميت معبم فى بطن الام . وهم أخواته أو من قر بت 
قرابته 0 وهن جداته لقوة إبلادهن وقرب أولادهن مله . فاذا عدمت قرابة الاب اتقل 
الميداث إلى قرابة الام وكانوا أولى من الاجانب . فبذا الذى جاءت به الشريعة هو أكل 
ىه وأعدله و أجيئته 


حكة نظام الشفعة 


لفاك ة : وحرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه . ثم سلطه على أخنذ عقاره 
وأرضه بالشفعة » ثم شرع الشفعة فيا يمكن التخلص من ضرر ااشركة فيه بالقسمة دون ما لا 
يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان . فبذا السؤال قد أوردوه على وجبين : أحدهها على أصل 
الشفعة » وأن الاستحقاق ها مناف لتحرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفس مئه . والثاتى انه 
خص بعض المبيع بالشفعة دون بعض مع قيام السيب الموجب للشفعة . وهو ضرر الشركة 
ونحن - نحمد الله وعونه - نجيب عن الآمين فنقول : 
محاسن الشريعة وعدا وقيامبا بمصالح العياد ورودها بالشفعة » ولا يليق ما غير 
ذلك ؛ فان حكمة الششارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن ٠‏ فانلم ممكن رفعه إلا 
بضرر أعظر منه أبقاه على حاله » وان أمسكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به . ولما كانت 
الشركة منشاالصرى العالب > فان الخلطاء يكثر فهم بغى بعضرم على بعض - شرع الله 
سبحانه رفع هذا الضرر : بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبة » و بالشفعة ثارة 
وانفراد أحد الشر يكين باججلة اذا لم يكن على الآخر ضر ر فى ذلك . فاذا أراد بيع نصيبه وأخذ 
عوضه كان شريكه أحق له من الأجنى » وهو يصل إلى غرضه هن العوض من أمهما كان ٠‏ 
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فكان الشريك أحق بدقع العوض من الالجالى» ويزول عئه ضرر الشركة ولا نتضرر 
البائع لآنه يصل إلى حقه من الهُّن . وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الاحكام المطابقة 
للعقول والفطر ومصا العياد . ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض المذا المعنى 
الذنى قصده الشارع 0 له 

ثم اختلفت أفهام العلماء فى الضرر الذى قصد الشارع رفعه بالشفعة . فقالت (طائفة) : 
هو الضرر اللاحق بالقسمة لآنكل واحد من الشر يكين إذا طالب شرك بالقسمة كان عليه 
فى ذلك هن المؤنة والكلفة والغراهة والضيق فى مرافق المنزل ما هو معلوم » فانه قبل القسمة 
رما ارتفق بالدار والار ضكلبا وبأى موضع شاء منهبا . فاذا وقعت الحدود ضاقت نه 
الدار وقصر على موضع منها »وق ذلك من الضرر غليه مالا خفاء 1 كيه الشارع 
حكته ورحمته من رقع هذه الحمضرة عن نفسه بأن يكون أحق بالمبيع من الاجتى الذى بريد 
الدخول عليه . وحرم الششارع على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ششريكه » فان باع ولم 
يؤذنه فبو أحق به ؛ وان أذن فى البيع وقال لا غرض لى فيه لم يكن له الطلب بعد البيع 

هذا مقتضى حك رسول الله يليه . ولا معارض له بوجه ؛ وهو الصواب المقطوع به . 
وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فما يقبل القسمة 


وقالت (طائفة أخرى ) : اهما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة , فاذ! كانت 
شر دكين فى عين من الأعيان بارث أو هبة أو وصية أو ابتياع أو نحو ذلك لم يكن رفع 
خرر احدضا يأول من رفع ضيرر الآخر ٠‏ فاذ! باع نصيبه كان شر يكه احق به من الاجنى اذ 
فى ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه » فانه يصل إلى <قه من القن ويصل هذا إلى 
استيداده بالمبيع فيزول الضرر عنهما جميعاً . وهذا مذهب من برى الشفعة فى الحيوان 
والثياب والشجر والجواهر والدور الصغار التى لا يمكن قسمتها . وهذا قول أهل مكد 
وأهل الظاهر ونص عليه الإمام امد فى روانة حنيل » قال : قيل لأحمد فى الحيوان داية 
تكون بين رجلين او حمار او ماكان من نحو ذلك , قال : هذا كله أوكدء لآرن. خليطه 
الشريك أحق منه باقن » وهذا © لا يمكن قسمته . فاذا عرضه على شريكة وإلا باعه بعد 
ذلك . وقال اسماعيل بن سعيد : سألت احمد عن الرجل يعرض على شريكط عقاراً بينه وبينه 
او نخلا فقال الشريك لا اريد فباعهثم طلب الشفعة بعد . قال : له الشفعة فى ذلك . واحتج 





(١)أى‏ المبيع » وهو امار أو الدابة 
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لهذا القول بحديث جابر الصحيح « قضى رسول الله يلاع بالشفعة فى كل مالم يقسم ء وهذا 
يتناول الماقول والعقار . وفى كتاب الخراج عن بحى بن آدم : 6عن زهير عن ألى الزبير 
عن جابر قال قال رسول يله مل كإن له شيك بق فخل الها رارعة 0 فليين كا أن ليع 
حى لؤذن شرانه 00 أخنا وان كه العم يرع يكن ارالاحنات دعل شرط مس “وم 
الترمذى من حديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أنى مليكة عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله يلتم « الشريك شفيع والشفعة فى كل شىء » تفرد به أبو حزة السكرى عن عبد العزيز 
بهذا الاسئاد . ورواه أبو الأحوص سلام بن سلم عن عبد العزيز ولم يذكر ابن عباس » 
ولفظه « قضى رسول الله يَِمِ بالشفعة فى كل نثىء : الارضء والدارء والجارية » والخادم» 
وكذلك رواه أبو بكن بن عياش واسرائيل بن بونس عن عبد العزيز مرسلا . فبذا علة 
هذا الحديث , على أن أبا مزة السكرى ثقة احتج به صاحيا الصحيح . وان قلنا الزيادة من 
الثقة مقبولة فرفع الحديث إذآ صميح ٠‏ والا فغابته أن يكون مرسلا قد عضدته الآثار المرفوعة 
والقياس الجل 

وقدروى أبو جعفر الطحاوى عن عمد بن خزيمة عن بوسف بن عدى عن عبيد الله 
ابن ادديس عن ابن جري عن عطاء بن جابر قال : ه قضى رسول الله يل بالشفعة ىكل 
شىء » ورواة هذا الحديث ثقات وهو غريب هذا الاشئاة 

قالوا : ولآن الضرز بالشركة فيا لا ينقسم أبلغ من ااضرر بالعقار الذى يقبل القسمة . 
فاذا كان الشارع مريداً لرفع الضرر الادنى فالأعلى أولى بالرفع . قالوا : ول وكانت الاحاديث 
مختصة بالعقار والءعروض المنقسمة ذائيات الشفعة مها تثبيه على ثبو تها في لا يقبل القسمة 

وقال (الآخرون) : الاصل عدم انتزاع الانسان مأل غيره إلا بإشناء و لكن ركنا ذلك 
فى الادض والعقار اثبوت هذا النص فيه . وأما الأثار المتضمئة لثيوتها فى المنقول فضعيفة 
معلولة . وقوله فى الحديث الصحيح ١‏ فاذا وقعت الهدود وصرافت الطرق فلا شفعة » يدل 
على اختصاضها ذلك . وقول جابر عن النى يليو « الشفعة أرط أ 
ويغ"! أواثتائل. » يقتضى انحصارها فى ذلك . قالوا : وقد قال عثهان بن عفان , لا شفعة فى 
بر ولا خل دوت تقط ع كل شفعة » والفحل النخل ؛ والارف .وذن الغرف المعالم 
والحدود : وقال أحمد : ما أحخه من حديث . قالوا : والفرق بين المنقول وغيره أن الضرر 
فى غيد المنقول يتأدد بتأده . وف المتقول : لا يتأي » فهو ضرر عارض » فبو كالمكيل 
والموزون . قالوا : والضرر ف العقار يكثر جدا فانه يحتاج الشريك إلى احداث المزافق » 


)١(‏ رقم 7٠8‏ ( ص ١‏ ) طبع السلفية )١(‏ الربعة : المرتبع أى الحلة والتزل 
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وتغيي الابذية ٠‏ وتضييق الواسع » وتخريب العامر ء وسوء الجوار , وغير ذلك مما يخنص 
بالعقار » فأ.ن ضرر الشركة فى العبد والجوهرة والسيف من هذا الضرر ؟ 

قال (المثبتون للشفعة) : ائما كان الاصل عدم | تتزاع ملك الانسان منه إلا رضاه لما فيه من 
الظم له والاضرار به فأما ما لا يتضمن ظلاً ولا اضرارا بل مصلحة له باعطائه القن فلشريكد 
دقع ضر الشركة عنه » فليس الاصل عدمه بل هو مقتضى أصول الشريعة » فان أصول 
الشريعة توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة الراجحة وان لم برض صاحب المال. وثرك 
معاوضته هبنا لشريكة معكونه قاصدا للبيع ظل منه واضرار بشريك » فلا بمكنه الشارع 
منه . بل من تأمل مصادر الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يمكن هذا الشريك من 
نقل نصيبه إلى غير شريكة وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو أزيد هنه مع أنه 
لا مصلحة له فى ذلك 

وأما الآثار فقدجاءت ذا وهذا ‏ ولو قدر عدم صنتها بالشفعة فى المنقول فبى لم تنف 
ذلك بل نمبت عليه يا ذكرنا . وأما تأيد الضرر وعدمة ففرق فاسد فان من المنقول ما يكون 
تأده كتأ بد العقا ركالجوهرة والسيف والكتاب والبثر . وان لم يتأ.د ضرره مدى الدهر 
فقد يطول ضررهكالعبد والجارية . ولو بق ضرره مدة فان الششارع مريد لدفع الضرر بكل 
طريق ولو قصرت مدته . وأما تفريقكم بكثرة الضرر فى العقار وقلته فى المنقول فلعمر 
الله ان الضرر فى العقار بكثر من تلك الجبات ولكن يكن رفعه بالقسمة . وأما الضرر فى 
المنقول فانه لا كن رفعه بقسمته , على أن هذا منتقض بالارض الواسعة التى ليس فها ثثىء 
ما ذكرجم 3 

الشفعة وحقوق الجوار 


وقالت ( طائفة ثالثة ) بل الضرر الذى قصد الشارع رفعه هو ضرر سوء الجوار 
والشرركة ف العقاريو الاررضى .فاردى._ الجا قد نرىء بالدوار اليا أو كير ل قنك الجدار 
ويثيد الغبار ويمنع الضوء ويشرف على العورة ويطلع على العثرة ويؤذى جاره بأنواع 
الاذى ولا .يأمن جاره نوائقه . وهذا ما يشهد به الواقع . وأيضاً فالجار له من الحرمة 
والحق و الذمام ما جعله الله له فىكبتابه » ووصى به جبريل رسول الله ليه غابة الوصية . وعلق 
النى يل الاعان بألله واليوم الافو باكرامه.. وقال الامام أجد 0-2 ثلاثة رز يجار له 
اق الاجنى » له حق الجوار . وجار له حقان وهو المسل الاجنى »له حق 


الشفعة وحقوق الجوار /ا١١٠‏ 


الجوار وحق الاسلام . وجار له ثلاثة حقوق وهو المسل القريب له حق الجوار وحق 
الاسلام وحق القرابة . ومثل هذا ولولم برد فى الشريك قأدنى المراتب مساواته به فها 
بتدفع نه الضرر » لاسها والحكم بالشفعة يت فى الشركة لافضائها إلى ضرر الجاورة ء فاهما 
إذا اقنسها تجحاورا .-قالوا : ولهذا السب اختصت بالعقار دون المنقولات » اذ المنقولات 
لاتتأتى ذنها المجاورة فاذا ثبتت فى الشركة فى العقار لافضائها إلى المجاورة خقيقة الجاورة أولى 
بالثيوت فا . قالوا : وهذا معقول النصوص لو لم ترد بالثبوت فها » فكيف وقد صرحت 
بالثبوت فبها أعظلم من تصرحبا بالثبوت لاشريك ؟ ففى صميح البخارى من حديث عجرو بن 
الشريد قال : جاء المسور بن مخرمة فوضع بده على منسكى فانطلقت معه إلى سعد بن أنى 
وقاص ء فقال أبو رافع : ألا تأم هذا أن يشترى منى بتى الذى ف داره ؟ فقال : لا 
أزءده على أر بعائة منكّمة » فقال : قد أعطيت خمسماثة نقدآ فنعته » ولولا أنى معت رسول الله 
يل يقول ١‏ الجار أحق بصقبه 20 ع ما بعتك . وروى عن عمرو بن الشريد أيضاً عن أبيه 
الشريد بن سويد الثقنى قال قلت : يا رسول الله » أرض ليس لاحد فها قسم ولا شرك إلا 
الجوار . قال « الجار أ<ق بسقيه » . أخرجه الترمذى والنسائ وابن ماجه واسناده صيح . 
وقال البخارى : هو أصح من رواءة عمرو عن أنى رافع » يعنى المتقدم . وقال أيضاً :كلا 
الحديثين عندى صميح . وعن الحسّن عن مورة قال : قال رسول الله مَلِيَهِ « جار الدار أحق 
بالدار ء رواه أبنو داود والنساق والترمذى وقال : حديث صحييح ٠‏ انتبى . وقد صح ماع 
الحسن منسمرة . وغاءة هذا أنه كتاب ولم تزل الامة تعمل بالكتب قدا وحديثاً . وأجمع 
الصحابة على العمل بالكتاب وكذلك الخلفاء بعدهم . وليس اعتاد الناس ف العم الا على 
الكتب فان لم يعمل با فا تعطلت الشريعة . وقدكان رسول الله ملق يكتب كتبه إلى 
الافاق والتواحى فيعمل بها من تصل اليه ولا يقول هذا كتاب : وكذلك خلفاؤه بعده , 
والناس إلى اليوم » فرد السئن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل » والحفظ يخون 
وَالْكتات لا نخون . وروى قتادةعرن الس أن سول ان عل قال , جار الدار أحق 
بأدار» دوا أي مجه من. طر يز عاد تن بز ثمن عن سعيد عن قنادة ؛ وطيح أنه نفك ” 
وروى أهل السئن الآربعة من حديث ميزان الكوفة عيد الملك بن الى سلمان العرذى عن 
عطاء عن جار بن عبد الله قال : قال رسول الله يلع م الجار أحق بشفعة جاره » يننظر بها 
وان كان غائياً إذاكان طر يقبما وا<داً » وهذا حديث عيح فلا برد 


١ (‏ ) الصقب : القرب والملاصقة ؛ وقد روى بالسين 
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فان قيل : قد قال الترمذى تكلم شعبة فى عبد الملك من أجل هذا الحديث » وقال وكيع 
عه :“لو أن عمد الملك وؤاى تحدايثا :نمثل حديث الشفعة,لطؤحت عديثها. وكذلك) قال 
بحى القطان . وقال أحمد :مارك اكز . وقال بحى بن معين : هو حديث لم بحدث به 
إلا عبد الملك فأ نكر الئاس عليه ولنكته ثقة صدوق . فالجواب : ان عيد الملك هذا .حافظ 
ثقة صدوق ول يتعرض له أحد بجرح البتة وأثنى عليه أثمة زمانه ومن بعد . وانما أنكر 
عليه من أنكر هذا الحديث ظناً منهم أنه مخالف لروانة الزهرى عن ألى سللة عن جابر 
عن النى يلي و الشفعة فها لم يقسم » فاذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق فلا شفعة» ولا 
يحتمل مخالفة العرزى لمثل الزهرى . وقد صيح هذا عن جابر هن روابة الزهرى عن إلى سابة 
عنه » ومن رواءة ابن جريح عن أفى الزبير عنه » ومن حديث ىن أنى كثير ع0 أنى 
سلمة عئه » نخا لفهم العرزى . وطذا شهد الآثمة بانكار حديثه ولم يقدموه على حسديث 
هؤلاء . قال مبئا بن حى الشاى : سأات أحمد بن حئيل عن حديث عيد الملك هذا فقال 
قد اذكره شعبة شرف قن اسك ؟ فقال : حديث الزهرى عن أى سلية عن جابر 
عن الثى يليه خلاف ما قال عبد الملك عن عطاء عن جائر عن النى يلقع . وسابين 
ا الله أن حديث عبد الملك عن جابر لا ينأقض حديث ألى سلة عنه بل مفهومه بوافق 
منطوقه وسائر أحاديث جابر يصدق بعضها بعضاً . وروى جرير بن عبد | خيد عن منصور 
ع ن الحسكم عن على وعبد الله قالا.' قضى رسول اله يتل بالشفعة للجوار ‏ وهذا وان كان 
منقطعاً فان الثورى دواه عن منصور عن الحم عمن مع غلياً وعبد الله » فبو يصلح 
للاستشباد وان لم يكن عليه وحده الاغتهاد ا فى بكم القاعة 
عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النى يِلَِمِ قال ه مر كان له أرض وأراد بيعبا 
فليعرضها غل:جاره » ورجال هذا الاسناد 3 بهم فى الصحيح . وى سان النسائى من 
حديث الزبير عن جابر قال ه قضى رسول الله يليم بالشفعة للجوار , رواه عن الفضل بن 
دلاوو ا اص ااا ا مس . وقال شعيب بن 
أبوب الصريفيى حدثنا أبو أمامة عن سعيد بن أنى عروبة حدثنا قتادة عن سلوان لفكي 
عن جابر بن عبد الله ان النى يلت قال د م نكان له جار فى حائط أو شريك فلا يبعه حتى 
يعرضه عليه » وهؤلاء قات 0 . وعلة هذا الحديث ها ذكره الترمذى قال سمعت محمد 
- يعنى اليخارى ‏ يقول :سلبان اليتكرى يقال اث مات فى حياة جار بن عد أله قال وم 
يسمع منه قتادة ولا أو بشر . قال ويقال انما بحدث قتادة عن صحيفة سلبان اليشكرى وكان له 
كتاب عن جابر بن عبد الله .ا قات اراك كا ا 0 


شفعة الجوار بين مثبتتها ومبطليها ٠‏ 


وقال مهد بن عران بن أبى ايل عن أبيه : حدثتى ابن ألى ليل ب يعنى مد بن عبد الر-+ن - 
عن نافع عن ابن عمر عن النى يلت قال ا[[اطافشية بسقبه ما كان» وقال ابن أنى شيية 
وتنا دكيع عن هشام بن المغيدة الثنى قال سمعت الشعى يةول :قال رسول الله يلل 
د الشفيع لكلا الى الجاواوالخان أول 155 اعت ا إضثادد الى الشعبى صعيح . قالوا د 
حق الآصيل وهو :الجار أسبق من حق الدخيل . وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك 
فثله فى حق الجار » فان الناس يتفاوتون فى ااجوار تفاوتاً فاحشاً ويتأذى بعضبم ببعض 
ويقع بينهم من العداوة ما هو معبود والضرر بذلك دائم متأيد ء ولا يندفع ذلك إلا برضاء 
الجار : ان ثاء أقر الدخيل على جواره له » وان شاء انتزع الملك بثمنه واستراح من مؤنة 
امجاورة ومفسدتها . وإذاكان الجار بخاف التأذى بالمجاورة على وجه اللزوم » وكان كا لشريك 
مخاف التأذى بشريكة على وجه الاؤوم . قالوا : ولا برد علينا المستأجر مع المالك فان منفعة 
الاجارة لا تأند عادو ليطا فالملك بالاجارة ملك منفعة ولا لزوم بين ملك الجار وبين 
منفعة دار جاره » بخلاف مسأ لتنا فان الضرر بسبب اتصال الملك بالملك »كما أنه فى الشركة 
حاصل بسيب اتصال الملك بالملك . فوجب حك عناية الشارع ورعايته اصالم العباد اذالة 
الضررين جميعاً على وجه لا يضر البائع وقد أمكن ها هبنا فيتعين القول به . فبذا تقرير قول 
هؤلاء نصاً وقياساً 

قال الميطلون لشفعة الجوار : لا نضرب سنة رسول الله يليم بعضبا ببعض » فقد ثبت 
فى تيح اليخارى من حديث الزهرى عن ألى سلمة عن جابر قال د ائما جعل رسول الله ينه 
الشفعة كل مالم يقسم ٠»‏ فاذا وقعت الدود وصرفت الطرق فلا شفعة » وفى صحيح مس 
من حديث أنى الر لزبير عن جابر قال « قضى رسول الله يلتم بالشفعة فى كل شركة ل تقسم : 
٠ 217‏ ولا حل له أن يبيع الؤماو اوري لوواناز أعذران فاشزكء ؛ فان باع 
و يؤذنه فبو أحق » قال الشافعى حدئنا سعيد بن سالم حدثنا ابن جريح عن ألى الزبيد عن 
جابر عن النى يلت أنه قال د اا نا وقعت الحدود فلا شفعة » وفى سئن أى 
داود بأسناد صميح من حديث ألى هريرة قال قال رسول الله صَلِيمٍ وأذا قسمت الارض 
والحدت فلا شفعة.فها » وف الموطأ من حديث ابن هات عن سعيّدا ناتيت فرك انق 
هريرة قال « قضى رسول الله يلم طم بالشفعة فوالم يقسم » فاذا صرفت الطرق ووقعت الجدود 
فلا شفعة » وقال سعيد بن منصور : حدثنا اسماعيل بن ذكريا عن حى بن سعيد الاتصارى 
عن عوف بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله ن عين بن الخطاب قال , اذا صرفت اليدودٍ 
وعرف الناس حدوده فلا شفعة ينهم » وقال أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن عثهان 
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ين عفان د اذا وقعت الحدود فى الارض فلا شفعة فنها » وهذا قول ابن عباس . قالوا : ولا 
ريت أن الضرر:اللا-ق بالشركة هو ما توجبه من التذاحم ف المرافق والحقوق والاحداث 
والتغيير والافضاء الى التقاسم الموجب لنقص قيمة ملكد عليه . قالوا : وقد فرق الله بين 
الشريك والجار شرعا وقدراً » فق الشركة حقوق لا توجد فى الجوار » فان الملك. فى الشركة 
مختلط وف الجوار متميز . و لكل من الشر يكين على صاحبه مطالبة شرعية ومنع شرعى . أما 
المطالبة فنى القسمة » وأما المنع فن التصرف.. فلما كانت الشركة علا للطلب وعلا للمئع كانت 
محلا الاستحقاق . خلاف الجوار فل بجز الاق الجار بالشريك وينهما هذا الاختلاف . 
والمدتى الذى وجبت به الشفعة رفع مؤنة المقا مة وهى مؤنة كثيرة » والشريك لما باع حصتّة 
من غير شريكه فبذا الدخيل قد عرضه لم نة عظيمة » فكنه الشارع من التخلص منها با نتذاع 
الشقصض22 على وجه لا يضر بالبائع ولا بالمشترى ‏ ول يمكنه الششارع من الانتزاع قبل البيع 
لان شريكة مثله ومساو له فى الدرجة . فلا يستحق عليه شيثاً الا ولصاحبه مثل ذلك الحق 
عليه » فاذا باع صار المشترى دخيلا والشريك أصيلا فرجح جانبه وثيت له الاستحقاق . 
قالوا : وكا أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار فهو أيضا يقصد رفع الضرر عن المشترى 
ولا زيل ضرر الجار بادخال الضرر على المشترى فانه محتاج الى دار يسكنها هو وعياله ٠‏ 
فاذا سلط الجار على اخراجه وانتزاع داره منه أضر به اضراراً بيناً . وأى دار اشتراها وله 
جار خاله معه همكذا . وتطليه دارا لا جار لها كالمتعذر عليه أو كالمتعسر » فسكان من تمام 
حكمة الشارع أن أسقط الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق لملا يضر الذاس بعضهم بعضاً 
ويتعذر على من أراد شراء دار لها جار أن يتم له مقصوده » وهذا لاف الشريك . وان 
المشترى لا يمسكنه الانتفاع بالحصة التى اشتراها والشريك يمسكنه ذلك بانضمامها الى ملك » 
فليس على الثهترى ضرر ف | تتزاعبا منه واعطائه ما اشتراها به . قالوا : وحينئذ فتعين حمل 
أحاديث شفعة الجوار على مثل ما دلت عليه أحاديث شفعة الشركة , فيكون لفظ الجار فبا 
مراداً نه الشريك . ووجه هذا الاطلاق المعنى والاستعال : أما المعنى ذان كل جزء من ملك 
الشريك جاور الك صاحيه فبما جاران حقيقة . وأما الاستعال فانهها خليطان متجاوران 
وإذا سميت الزوجة جارة ا قال الاعثى : 
أجارتنا بينى فانك طالقه 

قنسمية الشربك جازاً أولى وأحرى . وقأل حمل نن مالك : كنت بين جارتين لى ٠‏ هذا 

أن لم يحتمل الا اثبات الشفعة » فاما أن كان المراد بالحق فا حق الجار على جاره فلا حجة فبا 


)١(‏ الشقص : الطائفة من العىء » والمع أشقاس 


القول الوسط فى شفعة الجوار ١1١‏ 


على اثبات الشفعة . وأيضا فانه انما اثيت له على البائع حق العرض عليه اذا أراد البيع فأين 
بوت حق الانتذاع من المشترى ٠‏ ولا يلزم من بوت هذا الحق ثبوت حق الانتزاع . فبذا 
ما أقدام الطائفتين فى هذه المسملة 

والصواب القول الوسط الجامع بين الادلة الذى لا حتمل سواه ٠‏ وهو قول البصريين 
وغيده من فقباء الحديث أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الاملاك من طريق 
أو ماء أونحو ذلك ثبتت الشفعة» وان لم يكن بينهما حق مشترك البتة بل كانكل واحد منهما 
متميزاً ملكه وحةوق ملك فلا شفعة . وهذا الذى نص عليه أحد فى روابة أنى طالب 
فانه سأله غن الشفعة : لمن هى ؟ فقال.: اذا كان طريقبما واحداً فاذا صرفت الطرق وعرقت 
الحدود فلا شفعة » وهو قول عسر بن عبد العزيز وقول القاضيين سوار بن عبيك ألله وعبيد 
الله بن الحسن العنيرى فال امد فى رواءة ابن مشيش لفل اليصرة يقولون : اذا كان 
الطريق واحداً كان بينهما الشفعة مثل دار نا هذه على معنى حديث جابر الذنى حدثه عبد 
للك #المى 

فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق . وأهل المدينة يسقطوتها 
مع الاشتراك فى الطريق والحقوق . وأهل البصرة بوافقون أهل المديئة اذا صرفت الطرق 
ولم يكن هناك اشتراك فى حق من حقوق الاملاك , ويوافقون أهل الكوفة اذا اثترك 
الجاران فى حق من حقوق الاملاك كالطريق وغيرها . وهذاهو الصؤاب ء. وهو أعدل 
الاقوال : وهو اختيار شيح الاسلام ابن ثيمية . وحديث جابر الذى أنكره من أذكره 
على عبد الملك صريخ فيه ذانه قال « الجار أحق بسقبه ينتظر نه وان كان غائياً اذاكان طريقبما 
واحداآ » » فاثبت الشفعة بالجوار مع [تحاد الطريق ونفاها به مع اختلاف الطريق بقوله : 
فاذا وقعت الحدود وحرفت الطرق فلا شفعة . ففبوم حديث عبد الملك هو بعيئه منطوق 
حديث ألى سلة قأحدهها تمدق |22 ويوافقه لا يعارضه و يناقضه » وجابر روى اللفظين 
فالذى دل عليه حديث ألى سلبة عنه من إسقاط الشفعة عند نصريف الطرق وتميدز الحدود 

هو بعيئه الذى دل عليه حديث عيد الملك عن عطاء عنه يمفبومه . والذق دل كلك حديث 
عبد الملك بمنطوقه هو الذى دلت عليه سائر أحاديث جابر بمفبومها . فتوافقت السئن حمد 
الله وائتلفت وزال عنها ما يظن بها من التعارض . وحديث أ رافع الذى رواه اليخارى 
يدل على مثل ما دل عليه حديث عبد الملك » فانه دل على الاخحذ بالجوار حالة الشركة فى 
الطريق » فان البيتين كانا فى نفس دار سعد والطريق:ؤاحد بلااريثٍ 

والقياس الصحيح يقتضى هذا القول فان الاشتراك فى حقوق الملك شقيق الاشتراك فى 


١‏ القياس - لابن القنم 





الملك . والضرر الحخاصل بالشركة فها كالضرر الحاصل بالشركة فى املك أو أقرب اليه ؛ ورفعه 
مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشترى . فالمعنى النى وجبت لاجله شفعة 
الخلطة فى الملك موجود فى الخاطة نى حقوقه . فبذا المذهب أوسط المذاهب وأجعبا للاداة 
وأقربها: الى الفدل ., وعلية حمل الاختلان اعن عمل رضئ.التهاعله » نفيك قال لا شفقةاففما 
اذا وقمت الحدود وصرفت الطرق » وحيث أثيتها ففما اذا لم تصرف الطرق » فانه قد روى 
عنه هذا وهذا » وكذلك ما روى عر عل كرم الله وجبه فائه قال اذا 'تحدت الحندود 
وصرفت الطرق فلا شفعة . ومن تأمل أحاديث شفعة الجوار رآها صرحة فى ذلك ٠‏ ووتبين له 
بطلان لها على الشريك وعلى حق الجوار غير الشفعة . و بالله التوفيق 

فان قيل : بق عليكم أن فى حديث جابر وأبى هريرة , فاذا وقعت الحدود فلا شفعة» 
فأسقط الشفعة بمجرد وقوع الحدود . وعند أرباب هذا القول اذا حصل الاشتراك فى الطريق 
فالشفعة ثابتة وان وقءت الهدود . وهذا خلاف الحديث . فالجواب من وجبين : أحدهما 
أن من للرواة من ريص أحد اللفظين ٠‏ ومنهم من جود الحديث فذكرهها » ولا يكون 
اببقا لون اشمفك ابرق اللفظين مبطلا لهك اللفظ الآخر . الثانى أن تصريف الطرق داخل 
فى وقوع الحدود » فان الطريق اذاكانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة بل بعضها حاصل 
وبعضها منتف » فوقوع الحدود منكل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق . والله أعلم 

فرق ما بين آخر رمضان وأول شوال 

وأما قوله وحرم صوم أول يوم من شوال وفرض صوم آآخر بوم من رمخارن مع 
ساو .هما » فالمقدمة الاولى صحيحة والثا نية كاذية » فليس اليومان متساوبين وان اشتركا فى 
طلوع الششمس وغروما : فبذا بوم من شهر الصيام الذى فرضه الله على عياده » وهذا بوم 
عيدثم وسرورثم الذى جعله الله تعالى شسكر ان صومبم وأتهامه » فيم فيه أضيافه سبحاته , 
والجواد الكريم بحب من ضيفه أن يقبل قراه ويكره أن متنع من قبول ضيافته بصوم أو 
غيده ٠‏ ويكره للضيف أن يصوم الا باذن صاحب المنزل . فن أعظم محاسن الشريعة فرض 
صوم آخر يوم من رمضان فانه اتهام لما أمى الله به وخامة العمل » وتحريم صوم أول بوم 
من شوال فانه يوم يكون فيه المسليون أضياف ريهم تبارك وتعالى وهم فى شكران نعمته 
علهم . فأى ثىء أبلغ وأحسن من هذا الايحاب والتحريم ؟ 


القرابة القريبة والبعيدة فى التكاح 


انم ده عليه نكاح بنت.أخيه وأخته وأناح له نكاح بنت أخى أبيه وبنت 
ب 0026 2 5 5-6 


القراءة القريبة والبعيدة فى النكاح و١‏ 


أخت أمه وهما سواء . فالمقدمة الاولى ضادقة والثانية كاذية , ليسا سواء فى تفش الام » 
ولا فى العرف » ولافى العقول » ولافى الشربعة . وقد أ سبحانه بين القريب والبعيد 
كا وعقلا وفطرة . ولو نساوت القرابة لم يكن فرق بين البنت وبنت الخالة وبنت 
العمة » وهذا من أفسد الآمور . والقرابة البعيدة منزلة الاجانب فليس من الحكة والمصلحة 
أن تعطى حك القراءة القريبة » وهذا مما فطر الله عليه العقلاء . وما خالف شرغه فى ذلك فبو 
إما مجوسية تتتضمن التسوية بين البنت والام وبنات الاعمام والخالات فى نكاح الميع » 
وإما حرج عظم على العباد فى تحريم نكاح بئات أعمامهم وعماتهم وأخوائم وخالاتهم . 
فان الناس ولا سما العرب اكثرم بنو عم بعضهم لبعض » إما بنوة عم دانية أو قاصية » فلو 
متعوا من ذلك 0 عليهم فيه حرج عظم وضيق لفان فل جاءت 3 الشريعة سن 
امورو لضميا ,الحة رل الحريمة و الفط تمك اكه شالك القالان 


الفرق بين النفوس والأموال فيا تحمله العاقلة 


وأما قوله وحمل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الاموال » فقد تقدم أن هذا من 
محاسن الشريعة » وذكر نا من الفرق بين الاموال والنفوس ما أغنى عن إعادته 


الفرق بين وطء الخائض والمستحاضة 


وأما قوله و<رم وطء الحائض لاجل الأاذى وأباح وطء المستحاضة مع وجود الاذى 
وهما متساويان » فالمقدمة الأولى صادقة:و الثانية قها إجمال . فان أريد أن أذى الاستحاضة 
مساو لاذى البيض كذبت المقدمة » وإن أريد أنه نوع آخر من الاذى لم يكن التفريق 
سياه كا بين المنساويين ٠‏ فبطل سؤاله على كلا التقديرين . ومن حكمة الشارع تفريقه 
بينهما » فان أذى الحيض أعظم وأدوم وض من أذى الاستحاضة » ودم الاستحاضة عرق 
وهو فى الفرج عاذلة الرعاف فى الأاتف وخروجه مضر وانقطاعه دليل على الصحة ؛ ودم 
الحميض عكس ذلك » ولا يستوى الدمان لا حقيقة ولاعرفاً ولا حكا ولاسبياً . فن كال 
الشربعة تفر يقبا بين الدمين فى السك كا افترقا فى الحتبيقة . و بالته التوفيق 


البيع والربا جليه وخفيه 


وأماقواه : وحرم بع تمد حئطة بمد وحفئة وجوز بيعه بقفين شعير » فهذا من بحاسن 
2101011112 


1 القياس - لابن القي 


عقوائا الضعيفة » وعباراتنا القاصرة » وشرع الرب تعالى وحككته فوق عقو لنا وعباراتناء 
فنقول : 

الربا نوعان: جل » خف . فالجلى حرم ا فيه من الضرر العظم . والخفى حرم لانه ذريعة 
الى الجلى . فتحرحم الأول قصداً وتحرحم الثانى وسيلة 

قأما الجل فربا النسيئة » وهو الذىكانوا يفعلونه فى الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده 
قا المآل »وكلا آخره زاديق الال جى ,نصير المانة عيده [ لافاً مو لقة . ,وز الغالب لا يفعل 
ذلك الا معدم محتاج . ذاذا رأى ان المستحق يؤخر مطاليته ويصير عليه نزيادة يبذلها له 
تكاف بذا ليفتدى من أسر المطالبة والحبس » ويدافع من وقت الى وقت » فيشتد ضرره 
وتعظ مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده ؛ فيربو المال على انحتاج من غير نفع 
بحصل له » ونزيد مال المرأنى من غير نفع حصل منه لأخيه » فيأكل مال أخيه بالبساطل » 
وحصل أخوه على غاءة الضرر . فن رحمة أرحم الرحنين وحكنته وإحسانه الى خلقه أن حرم 
الربا و لعن 1 كله ومؤكله وكاتيه وشاهديه وآذن من لم بدعه بحريه وحرب رسوله . ول بجىء 
مثل هذا الوعيد فىكبيرة غيره » ولهذا كان من أكير الكبائر . وسئل الامام أحمد رضى الله 
عنْه عن الربا الذئ لا شك فبه فقال : هو أن يكون له دين فيقول له : أتقضى أم تربى ؟ فان 
لم يقضه زاده فى المال » وزاده هذافى الآاجل . وقد جعل الله سبحانه وتعالى الربا ضد 
الصدقة؛ فالمرانى ضد المتصدقء قال تعالى (البقرة )70١‏ : إريمحق الله الريا ونرب الصدقات 6 
وقال تعالى (الروم وم) : ( وما آم من باليريو فى أموال الناس فلايريوعند الله . وما متم 
من زكاة تريدون وجه الله فَأو ولئك م المضعفون ) وقال تعالى (آلع رأن. 1-١8‏ 1): نأا 
الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافاً مضاعفة واتقوا الهالملدك تلوق ؛ انقو الناز ال 
أعدت للكافرين 6 ثم ذكر الجنة التى أعدت للتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء » 
وهؤلاء ضد الاين قبى نسبحاته وتمال عن الي الى هو ظر امن : وأ . بالصدقة التى 
هى احسان [ لهم :وق لصحي كن ختديكة اءنعناس 'زضق اله مه عن أسامة بن زيد أن 
النى يلقم قال د اما الربا فى النسيئة » ومثل هذا براد به حصر الكال وأن الريا الكامل انما 
هو فى النسيئة يا قال تعالى ( الاتفال +) :لا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قاومهم 
واذا تليت علمهم آياته زادتهم اعانا وعلى دمجم يتوكلون © الى قوله تعالى ( الانفال ؛ ) : 
١‏ أولءك م المؤمئون حقاً م وكقول ابن مسعود « انما العالم الذى مخثى الله » 


تحريم ربا اللفضل 


وأما ربا الفضل فتحرمه من باب سد الذرائع كا صرح به فى حديث ألى شعيد الخدرى 


تحريم ربا الفضل و١‏ 


وضى الله عنه عن النى يِه « لا تبيعوا الدرم بالدرمين فاق أخاق عليك الرماع والرما 
هو الربا » فنعهم من ربا الفضل لا خافه عامهم من ربا النسيئة » وذلك انهم اذا باعوا درهماً 
شوهمين ‏ ولا يفعل هذا الا للتفاوت الذى بين النوعين : إما فى الجودة » وإما فى اللسكة 240 
واما فى الثقل والخفة وغير ذلك تدرجوا بالريح المعجل فا الى الربح المؤخر ؛ وهو غين 
ربا النسيئة ؛ وهذه ذريعة قريية جداً . فن حكمة الشارع أن سد علهم هذه الذريعة ومتعيم 
عن بع درم درهمين نقدا ونسيئة 1ه كدر له أمطأ به لمق وف آسد علمهم باب 
المسدة ٠‏ فاذا تين هذا تقول : 


الشارع نص على تحريم ربا الفضل فى ستّة أعيان : وهى الذهب والفضة والبر والشعير 
واثقر والملح . فاتفق الناس على تحر التفاضل فما مع اتحاد الجنس وتنازعوا فوا عداها . 
قطائفة قصرت التحريم علها 5 وأقدم من بروى هذا عئه قتادة » وهو مذهب الام 
واختيار ابن عقيل فى آخر مصنفاته مع قوله بالقناس . قال : لان عال القياسيين فى مسئلة 
لزيا علل ضعيفة ٠‏ واذالم تظيز فيه علة امتنع القياس . وطائفة حرمته فى كل مكيل 
وهوذون يحنسه وهذا مذهب عبار وأحمد فى ظاهر مذهيه وأنى حنيفة رضى الله عنه . وطائفة 
خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا وهو قول الشافعى رضى الله عنه » وروابة 
عن الامام أحمد . وطائفة خصته بالطعام اذا كان مكيلا أو موزونا . وهو قول سعيد 
آين المسيب ورواءة عن أحمد وقول للشافعى . وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه ؛ وهوقول 
الك ؛ وهو أرجح هذه الأقوال كا ستراه 

وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة : العلة فهما كوتهما موزوئين » وهذا مذهب أحمد 
قى احدى الرواتين عنه » ومذهب ألى حئيفة لطا فتاكت : العلة فهما العنية » وهذا قول 
الشاقعى ومالك وأحمد رضي الله عنهم فى الرواية الاخرى وهذا هو الصحيح بل الصواب . 
انهم أجعوا على جواز اسلامبما فى الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما . فلوكان 
التحاس والحديد ربويين لم يحز بيعبما الى أجل بدراهم نقداً » فان ما يحرى فيه الربا اذا 
اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون الْنكّساء » والعلة اذا انتتقضت من غير فرق مؤثر دل على 
يطلانها . وأيضاً فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فبو طرد محض ء بخلاف التعليل بالقنية فان 
الدرام والدنانير أثمان المبيعات والقُن هو المعيار الذى به يعرف توم الاموال فيجب أن 
يكون محدوداً مضبوطاً لا برتفع ولا ينخفض اذ لوكان الّن برتفع ويتخفض كال لع لم يكن 





)١9 (‏ السكة : حديدة منقوشة تطيع مها الدراثم والدنانيي ٠‏ والمراد نوع ضرب النقود 


لشف القياس - لابن الق 


لنا يمن نعتسر به المبيعات بل الميع سلا لع . وحاجة الئاس الى ثمن يعتيرون نه المبيعات حاسية : 
ضرورية عامة ؛ وذلك لا يمكن الا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا بكون ألا بثمن تقوم يه 
الاشياء ويستمر على حالة واحدة ولا بعكم هو بغيره اذ إصير ساعة بره و يتخقض. 
فتفسد معاملات الناس » ويقع الخلف ويشتد الضرر .كا رأيت من فساد معاملاتهم والضرو 
اللاحق بهم حين اتذخذت الفلوس سلعة تعد لاريح فم الضرر وحصل الظلٍ . اي 
واحدا لا بزداد ولا ينقص بل تقوم به الاشياء ولا تقوم هى بغيرها اصلح أمى الناس 9 
فلو 0 الفضل ف الدراهم والدنانير مثل أن يعطى صعاحاً ويأخذ مكسرة أو خفافاً ويأخق. 
ثقالا أكثر منها لصارت متجراً أو جشر ذلك الى ربا النسيئة فها ولا بد فالاثمان لا تقصد 
لاعياتم! بل يقصد التوصل مما الى السلع ؛ فاذا صارت فى أتفسرآ ساعاً تقصد لاعيانها قسد 
أعى الناس . وهذا معتى معقول مختص بالتقود لا بتعدى الى سائر الموزؤ نات 
تبادل الأصنافى الأأردءة المطهومة 

وأما الاصناف الاربعة المطعومة خاجة الناس الها أعظم من حاجتهم الى غيرها لانهة 
أقوات العالم وما يصلحبا فن رعاءة مصال العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض إلى أجل سوا 
اتحد الجنس آو اختلف , ومنعوا من ببع بعضها ببعض حالا متفاضلا وان اختلفت صفاتها > 
تجرد لم التباصل فبايع اخبلافا أجناسها . وسر ذلك والله أعلم انه لو جوز ببع بعضها 
ببعض آنساء لم يفعل ذلك أحد الا إذاتج انمد السمح نفسه ببيعبا حالة لطمعه فى الريح: 
فيعز الطعام على امحتاج و يشتّد ضرره . وعامة أهل الارض لل عندم درام ولا دنائير. 
لاسما أهل العمود(© والبوادى ؛ وائما يتناقلون الطعام بالطعام . فكان من رحمة الشارع بهم 
وشكنه أنّ منعبم” فل وا النتطاء فها يا منعهم من ربا النساء فى الأمان اذ لو جوذ لهم وض 
قا لدخلبا « اما أن تقضى » وأما أن ترى» ٠‏ فيصير الصاع الواحد لوأخذ قفزانا كثيرة > 
ففظبوا ع النساء » ثم فطموا عن بيعبا متفاضلا بدا بيد اذ تجرم حلاوة الربح وظفر 
الكدب إلى التجارة فها نساء وهو عين المفسدة . وهذا نخلاف الجنسين المتبايئين فان. 
حقائقبما وصفاتهما ومقاصدههما مختلفة . فنى الزامهم المساواة فى بيعبا اضرار ممم 5 
يفعلونه وفى #ويز النساء يها ذريعة الى اما أن تقضى واما أن تربى ؛ فكان من تمام وعاية 
مصالحهم أن قصرم على بيعها بدا بيد كيف شاءوا خصلت لمم مصلحة المبادلة واندقعت عنهم 
مفسدة” اما أن تقضى واما أن تربى . وهذا مخلاف ما إذا بيعت بالدرام أوغيرهامن الموزوناته 
فنا فانة الحاجة داعية إلى ذلك » فلو منعوا منه لاضر مم » ولامتنع السم النى هو من: 


)١(‏ أى أحاب الأخبية والخيام 


الأصئاف الأربعة المطعومة /اى١‏ 





مصالحهم فيا ثم حتاجون اليه أكثر من غيره والشريعة لا تأ بهذا وليس بهم حاجة فى بيع 
:هذه الاصئاف بعضها ببعض نساء وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الربا فأبيم م فجميع ذلك 
ما تدعو اليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة . ومئءوا مما لا تدعو الحاجة اليه 
ويتذرع ه غاليا إلى مفسدة راجحة 

«وضح ذلك أن من عنده صئف من هذه الأصئاف وهو تاج إلى الصنف الآخر فانه 
محتاج الى بيعه بالدراهم ليشترى الصنف الاخر يا قال النى ملت ه بع المع بالدرام ثم اشتر 
بالدراهم جنيبا 20 , أو تبيعه بذلك الصنف نفسه ما يساوى . وعلى كلا التقديرين تحتاج 
إلى بيعه حالا » مخلاف ما إذا مكن من النساء فاته حينئذ يبيعه بفضل وحتاج أن يشترى 
الصئف الآخر بفضل لآن صاحب ذلك الصنف برى عليه ما أربى هو عل غيره » فينشأ من 
النساء تضرر بكل واحد منبهما » والنساء هبنا فى صنفين » وفى النوع الأول فصنف واحد» 
وكلاهما منشأ الضرر والفساد . وإذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيته اما صئفا واحدا أو 
صنفين مقصودهها واحد أو متقارب » كالدراه والدنانين والبر والشعير والقّر والزييب» 
قاذا تباعدت المقاصد 0 حرم النساء كالبى والثياب والحديد والزيت 

توضح ذاك أنه لو مكن من بيع مد حنطة بمدي نكان ذلك تحارة حاضرة فتطلب النؤفوس 
التجارة للذة الكسب وحلاوته فنعوا من ذلك حتى منعوا من التفرق قبل القبض اتماما هذه 
اللشكة ورعانة لذه المصلحة . فان المتعاقدين قد يتعاقدان على الخاول 9 . والعادة جارية 
إل هصق /الأحزة !وها جقعل أذباك (الحدل/ يطلفوان العضد ا عدا غواطار!؛ على ألر 
آخرء ما يطلقون عقد النكاح وقد اتفةوا على التحليل : ويطلقون بيع السلعة الى أجل وقد 
تفقوا على أنه يعيدها اليه بدون ذلك العُن ٠‏ فلو جوز لهم التفرق قبل القبض لأطلقوا البيع 
خالا وأخروا الطلب أجل الريح فيقعوا فى نفس ال تذور 

وسر المسألة أنهم منعوا من التجارة فى الاثمان يحنسها لان ذلك يفسد علهم مقصود 
الامان » ومئعوا من التجارة فى الاقوات يحنسبا لان ذلك يفسد علهم مقصود الاقوات . 
:وهذا المعنى بعيئه موجود فى بيع التير والعين لان التبر ليس فيه صنعة يقصد لاجلها فبو 
عتزلة الدرامم التى قصد الشارع أن لايفاضل بينهما » و لهذا قال : تبرها وعيتها سواء . فظبورت 


)١ (‏ كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع » وقيل المع تمر مختاظ من ألواع ٠تفرقة‏ وليس 
ترغويا فيه ولاعخلط إلا لرداءته . والجنيب : نوع جيد معروف من أنواع العر 


)22 أ او أجل الدين ٠.‏ و>تمل أن تكون . على امول « 


024 القياس - لابن القم 


حكمة تحرم ربا النساء فق نسو والجنسين . وربا الفضل فى الجنس الواحد ؛ وان تحريم هذا 
تحريم المقاصد , وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع ٠‏ وهذالم ببح ثىء من ريا 


النسيئة 





ما حرم سداً للذريعة يباح للبصاحة الراجحة 


وأما ربا الفضل فأ نيح منه ما تدعو اليه الحاجة كالعرايا » فان (ما حرم سداً للذريعة أخقفه 
ما حرم تحريم المقاصد ) . وعلى هذا فالمصوغ والحلية ان كانت صياغته حرمة كالانية حوم 
ببعه ينسه وغير جنسه » و بيع هذا هو الذى أنكره عبادة على مغاوية رضى الله عنهما . قانه 
يتضمن مقا بلة الصياغة الحرمة بالأثمان وهذا لا يجوز كآلات اللملاقى . وأما ان كانت 
الصياغة مباحة عكاتم الفضة وحلية النساء ماق ال ليتوه فالعاقل لا يبيج 
هده لقا فانه سفه واضاعة للصئعة ٠‏ والشارع أحكم من أن يازم الامة ذلك - 
فالشريعة لا تاتى به ولا تأتى بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس اليه ٠‏ فل يبق إلا أن 
يقال لا جوز بيعبا يجنسها البتة بل يبيعبا يحنس آخر ‏ وفى هذا من الحرج والعسر والمفقة 
ما ت:فيه الشريعة . فان أ كثر الناس ليس عندم ذهب يشترون به ما حتاجون اليه من ذلك »> 
والبائع لا سمح ببيعه ببر وشعير وثياب . وتسكليف الاستصناع لكل من احتاج اليه اما 
متعذر أو متعسرء و ( الحيل باطلة فى الشرع ) . وقد جوز الغسارع بيع الرطب بالق رلثبوة 
الرطب » وأين هذا من الحاجة إلى بيع المدوغ الذى تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائة؟ قل 
ببق إلا جواز بيعه ما تباع السلع ٠‏ فلو لم يحز بيعه بالدراهم فس دت مصاح الناس - 
والنصوص الواردة عن النى يَلِيّمٍ ليس فا ما هو صريح ف المنع » وغايتها أن نتكدن عافد 
أو مطلقة: ولا له المطلق بالقياس الجلى » وهى مازلة نصوص, 
وجوب الزكاة فى الذهب والفضة . واجمبور يةولون لم تدخل فى ذلك الحلية ولا سها قان 
لفظ النصوص ف الموضعين قد ذكر تارة بلفظ الدرام والدنانير كةوله , الدراهم بالدرا 
والدنا نير بالدنا نير » وف الزكاة قوله « فى الرقة ربع العشر ء والرقة هى الورق وت الدرا 
المضروبة » وتارة بلفظ الذهب والفضة . فان حمل المطلق على المقيد كان نمياً عن الريا قى 
النتقدين وايحاباً للركاة فهما » ولا يقتضى ذلك ننى الك عن جملة ما عداهما بل فيه تفصيل > 
فتجب الركاة وبجرى الريا فى بعض صوره لا فىكلها » وفى هذا توفية الآدلة حقبا وليس فيه 
مخالفة بثىء لدليل منها » بوه أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثيابه 
والسلع لاامن جنس الآثمان . ولحذالم تجب فيها الركاة فلا يحرى الربا ينها وبين الاثمان 55 


مااحرم سند للذريغة يباح للبصلحة الراجحة 3 


لابحرى بين الاثمان وبين سائر الساع » وانكانت من غير جنسها فان هذه بالصناعة قد 
خرجت عن مقصود الاثمان وأعدت للتجارة فلا >ذور فى بيعرا يحنسها ولا بدخلها « اما أن 
تقضى واما أن تربى ء الا يا بدخل فى سائر السلع إذا بيعت بالن المؤجل . ولاريب أن هذا 
قد يقع فها لكن لو سد على الئاس ذلك لسد علهم باب الدين وتضرروا بذلك غابة الضرر 

بوخوه أن اننا على عهد نبهم لتر كانوا يتخذون الحلية وكان النساء يليسها وكرن: 
يتصدقن ما فى الاعياد وغيرها . ومن ل بالضرورة انه كان يعطما للمحاويج و يعم دم 
يبيعوتها » ومعلوم قطعاً انها لا تباع بوزتها فانه سفه » ومعلوم أن مثل الجلقة وأخائم 
والفتيخة 00 لا نساوى ديئاراً وم يكن عندهم قاوس انتعاة ملون بها وثمكانوا أق لله وأفقه فى 
ديئه وأعل بمقاصد رسول الله يلد من أن 8 ذا الحيل'أو يعدوها: الناس 

وضه أنه لايعرف عن أحد من الصحاءة أنه نهى أن يباع الحى الا بغير جنسه أو 
وزنه » والمثقول عنهم انما هو فى الصرف 

يوضه أن تحريم ربا الفضل اما هوكان سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة » كا أبيحت 
العرانا من ربا الفضل » وكا أبيحت ذوات الاسباب من الصلاة بعد الفجر والعضر ء وكا 
أبيح النظر الخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم . وكذلك تزيم 
الذهب والحرر على الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله . وأبيح منه 
ماتدعو اليه الحاجة . وكذلك ينبنى أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأ كثر من 
زعا لان الحاجة تدعو إلى ذلك » وترم التفاضل ١'ماكان‏ سداً لأذريعة . فبذاءض القياس 
ا الشرع ولاتتم مصلحة الناس إلا به أو بالحيل » و ( الحيل باطلة فى الشرع ) . 
وغابة مافى ذلك جعل الزيادة فى مقا بلة الصناعة المتقومة بالأثمارن ف الغصوب وغيرها » 
وإذاكان أرباب الخيل يحوزون بيع عشرة مخمسة عشر فى خرقة تساوى فلساً ويقولون 
النسة فى مقا بل الخرقة فشكيف لك بوزتها وزيادة تساوى الصناعة. وكيف 
تان الشربعة الكاملة الفاضلة التى برت العتول حكية وعدلا ورحة وجلالة ل باحة هذا 
وتحريم 0 للعقول والفطر والمصلحة ؟ والذى بقضنى منه العجب 
مبالغتهم فى ربا الفضل أعظٍ مبالغة حتى منعوا بيع رطل زيت برطل زيت » وحرموا بيع 
ل بالسسم و بيع النشنا بالحنطة وبيع الخل بالزييب ونجو ذلك ؛ وحرموا بيع مد 
حنطة ودرهم بمد ودرم » وجاءوا إلى زب النسيئة ففتحوأ للتحيل عليه كل باب : فتارة بالعيئة » 


)١ (‏ هى خواتم كبار تلبس فى أصانم الايدى وربا توضع فى أصابع الرجلين 


نلا ا ا 





وتارة بانحلل ».وتارة بالشرط المتقدم المتواطأ عليه » ثم يطلقون العقد من غير اشتراط , وقد 
عم الله والسكرام الكاتبون والمتعاقدان ومن حضر أنة عقد ريا مقدوده وروحه بيع خمسة 
عشر مؤجلا بعشرة نقدا ليس إلا . ودخول السلعة تكروجبا حرف جاء لمعنى فى غيره . فبلا 
فعلو| هبناكا فعلوا فى مسألة مد يحوة ودرهم بمد ودرهم وقالوا قد يحعل وسيلة الى ربا الفضل 
بأن يكون المد فى أحد الجانبين يساوى بعض مد ف الجانب الآخر فيقع التفاضل . فيالته 
العجب !كيف حرمت هذه الذريعة الى ربا الفضل ٠‏ وأبيحت تلك الذرائّع القزيبة الموصلة 
لديا اليد عا الفا ,ون مقبيدة بيع الله بمنسيا ومهابة المياعة مط من المْن 
إلى مفسدة الحيل الربوبة التى هى أساس كل مفسدة وأصل كل بلية . وإذا حصحص الحق 
فليقل المتعصب الجاهل مآ شا . وبالته التوفيق 


فان قيل : الصفات لا تقابل بالزيادة ولو قو بلت ما لجاز بيع الفضة الجيدة بأكثر منها من 
الرديّة وبيع 5 الجيد بأزيد منه من الردىء » ولا أبطل الشارع ذلك عم انه منع هن مقايلة 
الصفات بالزيادة . قيل.: الفرق بين الصنعة :الى هى أثر ,فعل: الادى وتقابل 'بالائمارنف 
ويستحق علما الاجرة » وبين الصفة التى هى مخاوقه لله لا أثر للعيد فها ولا هى من صنعه » 
فالشارع حكيتة وعدله منع من مقا بلة هذه الصفة بزيادة » اذ ذلك يفضى إلى نقض ما شرعه 
من المنع من التفاضل » فان التتفاوت فى هذه الاجئاس ظاهر والعاقل لا ببيع جنساً يحنسه إلا 
لا هو يدنهما من التفاوت ٠‏ فا نكانا متساويين منكل وجه لم يفعل ذلك فلو جوذ لم مقا بلة 


الصفات بالزيادة لم يحرم عليهم ربا الفضل » وهذا مخلاف الصياغة التى جوذ لم 


علها معه 


بوضحه ان المعاوضة إذا جازت على هذه الصياغة مفردة جازت علها مضمومة إلى غير 
أصلبا وجوهرها إذ لا فرق بينهما فى ذلك 

بوضه أن الششارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة : بع هذا المصوغ بوزنه واخسر 
سياعتك + وال يفول لذ : لا تعمل هذه الصياغة واترحككبا . ولا يقول له : تحيل على بيع 
0 : لا تبعه إلا بغير جنسه » ول حرم على 
[حد 3 ينيع شيئاً من الاشياء يحنسه 

فان قيل : فبب أن هذا قد سل لك فى المصوغ فكيف يسل لم فى الدراهم والدنانبيي 
المضروبة اذا بيعت بالسبائك مفاضلا وتكون الزيادة فى مقابلة صناعة الضرب ؟ قيل : هذا 
سؤال قوى وارد . وجوابه : أن السكة لاتتقوم فنبا الصناعة للاصلحة العامة ال مقصودة منها » 


الميتة وذبيحة غير الكتابى او 


فان السلطان يضر.ها لمصلحة الناس عامة . وانكان الضارب يضريها بأجرة فان القصد مها أن 
تكون معياراً للناس لا يتجرون فبها يا تقدم » والسكة فها غير مقابلة بالزيادة فى العرف » 
ولو قوبلت بالزيادة فسدت المعاملة وانتقضت المصاحة التى ضربت لأجلبا واتخذها الناس 
سلعة واحتاجت إلى التفوجم بغيرها . ولمذا قام الدرهم مقام الددم من كل وجه اذا أخذ 
الرجل الدرام ورد نظيرها . وليس المصوغ كذلك . ألا ترى أن الرجل يأخذ ماثة خفافاً 
وبرد خمسين ثقالا بوزتها ولا يأبى ذلك الاخذ ولا القابض ولا برى أحدهما أنه قد تخسر 
شيئاً . وهذا بحلاف المصوغ . والنى يليه وخلفاؤه لم يضريوا درهما واحدآ . وأول من 
ضرا فى الاسلام عبد الملك بن مروان » وائما كانوا يتعاملون بضرب السكفار 
فان قبل : فيلزمكم على هذا أن تجوزوا بيع فروع الاجناس بأصوها متفاضلا , لجوزوا 
بيع الحنطة بالخيز متفاضلا والزيت بالزيتون والسسم بالشيرج ؟ قيل : هذا سؤال وارد 
أيضاً . وجوابه أن التحريم انما يثبت بنص أو إجماع أو تنكون الصورة الحرمة بالقياس 
مساوية من كل وجه للمنصوص على تحرمبا والثلاثة منتفية فى فروع الاجئاس مع أصولا . 
وقد تقدم أن غير الاصناف الاربعة لا يقوم مقامها ولا يساوم فى إلحاقها بها . وأما الاصناف 
الادبعة ففرعبا ان خرج عن كونه قوتا لم يكن من الربويات وانكانت قوتاً كان جنساً قائماً 
بنفسه وحرم بيعه يجنسه الذى هو مثله متفاضلا كالدقيق بالدقيق والخيز بالخيز ء ولم رم 
بيعه نس آخر وانكان جنسبما واحدا . فلا يحرم السسم بالشيرج ولا الحريسة بالخيز 
فان هذه الصناعة لما قيمة فلا تضيع على صاحها » ول حرم ببعبا بأصولها فى كتاب ولا سنة 
ولا اجماع ولا قياس » ولا حرام إلا ما حرمه التهديا أنه لاعبادة إلا ماشرغه الله » وتحريم 
الحلال كتحليل الحرام 


فان قيل : فهذا ينتقض عليكم ببيع اللحم بالحروان » فانكم ان منعتموه تقضتم قولكم 
وان جوذموه خالفم النض » وأذاكان النص قد منع من بيع اللحم بالحيوان فبو دليل على 
المنع من بيع الخبن بالبر والزيت بالزيتون وكل ربوى بأصله . قيل : اكلام فى هذا الحديت 
فبمقامين :أحدهها فى ته : والثانى قى معتاه. أما الاول فبو حديث لا يصح موصولا 
وانما هوصحيح مرسلا؛ فن لم يحتج بالمرسل لم يرد عليه » ومن رأى قبول المرسل مطلقا أو 
م اسيل سعيد بن المسيب فبو حجة عنده , قال أبو عمر : لا أعلم حديث النبى عن بيع 
الحم بالحيوان متصلا عن النى يله من وجه ثابت » وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن 
المسيب5ا ذكره مالك فى موطته . وقد اختاف الفقباء فى القول ذا الحديث والعمل نه 


١7‏ القياس ‏ لابن القم 





والمراد منه . فكان مالك يقول : معنى الحديث ترم التفاضل فى الجنس الواحد حيوانه 
بلحمه وهو عنده من باب المزا بنة والغرر والقار » لآنه لا يدرى هل فى الحيوان مثل اللحم 
النى أعط أو أقل أو أكثر ؟ وبيع اللحم با لابحوز عا عل كان بسع المقوان 
باللحم كبيع الحم المغيب فى جلده بلح إذاكانا من جنس واحد . قال : وإذا اختلف الجنسان 
فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه جار حينئذ بيع اللحر بالحيوان . . وأما أهل الكوفة كأبى 
حنيفة وأححاءه ‏ فلا يأخذون هذا الحديث » ويحوذون بيع اللحم بالحيوان ملعا اما 
أحد فيمئع بيعه يحيوان من جنسه ولا منع بيعه بغير جنسه » وإن مئعه بعض أصتايه ما 
الشافعى فيمئع بيعه يمنسه وبغيرجنسه » وروى الشافعىعن ابن عباس أن جزوراً نرت على 

عبد أنى بكر الصديق فقسمت على عشرة آجزاء فقال رجل أعطوق جزءا منها بشاة ؛ فقال 
نج وم ده ارج مم و 00 الصحابة . 
والصواب فى هذا الحديث إن ثبت أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا للحم كشاة يقصد 
با فتباع بلحم فيكون قد باع ا بلحم أكثر مئه من جنس واحد , واللحم قوت موذون 
فيدخله ريا الفضل . وأما إذاكان الحيوان غير مقصود به اللح يآ إذا كان غير مأ كول أو 
مأ كولا لا يقصد لح هكالفرس تباع بلحم إبل فيذا لا بحرم بيعه به . بق إذاكان الحيوارن 
مأ ولا لا يقصد لمه وهو من غير جنس اللحم فبذا يشسيه المزا بئة بين الجنسين كبيع صبرة 
تمر بصيرة زييب » وأكثر الفقباء لا بمنعون من ذلك ء إذ غايته التفاضل بين الجنسين » 
والتفاضل المتحقق جائر بينهما فكيف بالمظنون . وأحمد فى إحدى الروايتين عنه بمنع ذلك 
لا لأجل التفاضل والكن لأجل المزابئة وشيه التهار » وعلى هذا فيتنع بيع اللحم يحدوان 


من غير جنسه . والله أعلم 


إحداد المرأة على زوجبا فكوابوها 

وأما قوله : ومنع المرأة من الاحداد على أمبا وأببها فوق ثلاث » وأوجبه على زوجبا 
أربعة أشهر وعشراً وهو أجنى . فيقال : 

هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكتها ورغايتها لمصالم العباد على أ كل الوجوه ٠‏ فان 
الاحداد على اميت من تعظي مصيبة الموت التى كان أهل الجاهلية يبا لغون فا أعفم ميالفة 
ويضيفون الى ذلك شق الجيبوب 0 الخدود وحلق العتعون والدعاء بالويل والثبور » 
وابمتكث. المز أةسئة فى أَطَلِيقَ ربت و أوحشه لانن طيبا ولا :دهن ولا تغنسل » الى غير 
ذلك ما هو نسخمّط على الرب تعالى وأقداره » فأبطل الله سبحانه برحمته ورأفته سنة الجاهلية 


إحداد المرأة على زوجبا وأبوما و 


وأبدلنا بها الصبر والمد والاسترجاع الذى هو أنقع كاك اع كلك راعله و لكان 
مصيبة الموت لا بد أن تحدث لليصاب من الجزع والالم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لها 
الحكيم الخبيد فى اليسير من ذلك وهو ثلاثة أيام تجد مها نوع راحة وتقضى ما وطراً من 
الذرن”. © رحفل للباجر أن يقم بمكة بعد قضاء نسكة ثلاما وما زاد على الثلاث مفسدته 
راج<ة فنع منه» بخلاف مفسدة الثلاث فانها م جوحة مغمورة بمصلحتها , فان فطام النفوس 
عن مألوفاتها بالكلية من أشق الامور علما » قأعطيت بعض الثى- ليسبل علمها ترك الباق » 
فان النفس اذا أخذت بعض مرادها قنعت به فاذا سئلت ترك الباق كانت اجابتها اليه أقرب 
من اجابتها لو حرمت بالكلية مق ل أسرار الشريعة وتدير حكببا رأى ذلك ظاهرا 
على صفحات أوامرها ونواهها بادياً لمن نظره نافذ . فاذا حرم علهم شيئاً عوضهم عنه بما 
هو خير لم منه وأ تفع » وأباح لم منه ما تدعو حاجتهم اليه ليسبل عليهم تركه يا حرم علمهم 
بيع الرطب باله, ن وأباح لم منه العرايا . وحرم علهم النظر الى الأجنبية وأباح لم منه 
نظر الخاطب والمعامل والطبيب . وحرم علهم أكل امال بالممغا بات الباطلة كا لنرد والشطرج 
وغيرهماء وأ باح لهم أكله بالمغا لبات النافعة كامسا بقة والنضال . وحرم علمهم لياس الحرير 
وأباح م منه اليسير الذى تدعو الحاجة اليه ٠‏ وحرم عليهم 0 المال بربا النسيئة وأباح 
لم كسيه بالسلم . وحزم علهم فى الصيام وطء نام وعوضيم عن ذلك بأن أباحه لهم ا 
فسبل علهم 5 بالهار . ودزل م علمهم الزنا وعوضهم اع ثانية وثالثة وراب / ومن 
الإماء ما شاءوا » فسبل علهم تركه انة التسبيل . وحرم عابم الاستقسام بالازلام 
وعوضهم عنه بالاستخارة ودعاتها » ويا نا “دحوم علهم تكاج أقارهم وأبا 2 
5 م من بات العم والعمة والخال والخالة ٠‏ وحرم عاهم وطء الحائض وسمح لم فى مباشرتها 
أن يصئعوا بها كل ثىء الا الوطء » فسبل علهم تركه غانة السبولة . وحرم عاهم الكذب 
وأباح لم المعاريض التى لايحتاج من عرفبا الى اللكذب معرا البتة . وأشار الى هذا يلل 
بقوله « ان فى المعاريض مندوحة عن الكذب » . وحرم علهم الخيلاء بالقول والفعل 
وأباحها لم فى الحرب لا فيها من المصلحة الراجحة الموافقة لمقصود الجباد . وحرم علهم 
كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير وعوضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير 
على اختلاف أجناسها وأنواعها . 

وباجخلة فا حرم عليهم خبيثاً ولا ضارا ل مله » ولا 
أمىثم بأمى إلا وأعانهم عليه فوسءتهم رحته ووسعهم : 
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والمقصود أنه أباح للنساء لضعف عقون وقلة صبرهن الاحداد على موتاهن ثلاثة أيام 
رمآ الاحداد على الزوج فانه تايع للعدة هرون نقيضاعا ومكملاتها ‏ فان المرأة إ نما تحتاج 
الى التزين والتجمل والتءطر لتتحبب الى زوجها وأترتدت لها نفسه وبحسن ما بدنهما من العشرة 
فاذا مات الزوج رايت مد وهى لم تصل الى زوج آآخر فاقتضى تمام حق الاول ونأ كيد 
المنع من الثانى - قبل بلوغخ الكتاب أجله .أن نع ما تصتعه النساء لازواجين مع ماى 
ذااجر ونيد البونية الياظمهيا فو ال جالري السب يفيها بالزيئة والخضاب والتطيب » فاذا بلغ 
الكتاب أجله صارت حتاجة الى ما برغب فى تكاحبا امنا من ذلك ما يباح لذات المج + 
فلا ثىء أبلغ فى الحسن من هذا المنع والاباحة . ولو اقترحت عقول العا مين لل تقترح شيثاً 
أحسن مله 

ما يتساوى فيه الرجل والمرأة وما ختلفان فيه 

وأما قوله : وسوى بين الرجل والمرأة فى العبادات البدنية والحدود وجعلبا على النصف 
منه فى الدمة والشهادة والميراث والعقيقة . فبذا أيضا من كال شريعته وحكتها ولطفبا » فان 
حاب المادات للدت سلس الشدراض بجا الام مك 10 1 لطر 
الصنفين الها كاجة الصدف الآخر ء قلا يليق التفريق بينهما . نعم فرقت بينهما فى أليق 
المواضع . بالتفريق وهو المعة وابماعة , نخص وجو مما بالرجال دون ا د ين 
أهل البروز وعخالطة الرجال . وكذلك فرقت بينهما فى عبادة الجاد التى ليس الاناث من 
أهلبا 2 وسوآت بينهما فى وجوب الحج لاحتياج النوعين الى مصلحته » وى وجوب الزكاة 
والصيام والطبارة 

وأما الشبادة فائما جعلت المرأة فها على النصف من الرجل لحمككة أشار الها العزيز 
الحكم فى كتابه ؛ وم أن المرأة ضعيفة العدّل قليلة الضبط 1 تحفظه . وقد فضل الله الرجال 
على النساء فى العقول والفبم والحفظ والقيبز » فلا تقوم المرأة فى ذلك مقام الرجل . وى 
منع قبول شبادتما بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق وتعطيل لما : فكان من أحسن 
الاموز وأاصقبا المقؤل أن ضم ألما فى قبول الشبادة نظيرها لتذكرها اذا نسيت » فتقوم 
عبائه لمرأيت ماح زادة رن ؛ ويقع من العلل أو الظن الغالب بشبادتهما ما يقع بشبادة 
لأرجل الواحد7© 


)١ (‏ انظر محقيق ذلك من الوجبة النفتنية فى كتاب ( عل النفس القضاتى ) لكامل بك أحد ثابت 
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المرأة فى بعض أحكام الشريعة ١‏ 


وأما الدية فلنا كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها ويسد مالا تسده المرأة 
من المناصب الدينية والولايات وحفظ التغور والجواد وعمارة الارض وعمل الصئائع التى 
لا تتم مصالح العالم الا بها والذب عن الدنيا والدين لم تسكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهى 
ادي مقا دية الح جازية جر قيمة العبد وغيره من الاموال ]اذاف 15 الششارع ان 
جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بيتهما 

فان قيل : لكك نقضمم 6 تم ديتهما سواء هنا دون القلك 51ل درت أن 
تارونت حلاقانا شاف ردس ا حالادنا إن شعيب عن أأبيه عن جده قال : قال 
رسول الله يلل « عقل المرأة مثل عقل الرجل20© حتى تبلغ الثلث من ديتها » وقال سعيد 
ان المسيب : 3 ذلك السنة . وان خالف فيه أبو حديفة والشافعى والليث والثورى وجماعة 
وقالوا : هى النصف ف القليل والكثير » ولكن السئة أولى . والفرق فما دون الثلث وما 
زاد عليه أن ما دونه قليل رت مصية المرأة فيه بمساواتها لارجل ؛ ولهذا استوى الجنين 
الذكر والاث فى الدية لقلة ديته وهى الغرة 20 فنزل ما دون الثلث مثزلة الجنين 

وأما الميراث لك التفضيل فيه ظاهرة » فان الذكر أحوج الى المال من الاثثى لان 
الرجال قوامون على النساء » والذكر أنفع للبت فى حياته من الانثى . وقد أشار سبحانه 
وتعالى الى ذلك بقوله - بعد أن فرض الفرائض وفاوت بين مقاديرها ‏ ( النساء )١١‏ : 
2 آناقم وأبنازم لا تدرون أ م أقرب ل نمع 4 واذ كانت الذكر أنفع من الانثى 
وأحوج كان أحق بالتفضيل 

فان قيل : فبذا ينتقض بولد الآم . قيل : لودع الس تدا كم 
وأنثام فانهم إما يرثون بالرحم المجرد , فالقرابة الى يرثون بها قرابة أ تثى ف فقط وم فما سواء 
فلا معنى لتفضيل ذ ره على أنثام لاف قراءة الأب 

وأما العقيقة فأ التفضيل فبا تابع لشرف الذكر وما ميزه الله به على الانثى . 
كانت النعمة به على الوالد أتم والمرود والفرحة به أ كل كان الشكران عليه أكثر . 0 
كا كت التعمة كأن شكرها ١‏ كثرء . والله أعلم 


فضل بعض الأزمنة والامكنة 
وأما قوله.: وخص بعض الازمئة والامكنة وفضل بعضها على بعض مع تساوها الخ . 


)١(‏ أي ديتها مثل ديته (؟) الغرة : عبد أو أمة 
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فالمقدمة الاولى صادقة والثاانية كاذية . وما فضل بعضبا على بعض إلا لخصائص قامت ما 
اقتضت التخصيص . وما من لمحا نهروا الى شيا إلا #خصص » لكيه ف بكرن طاءرآ 
وقد يكون خفياً ناشت كال ومنة الامكنة ىق مسي الزمان والمكان كاشتراك الميوان 
فى مسمى الحيوانية والانسان فى مسمى الانسانية » بل وسائر الاجئاس ف المدنى الذى يعمها » 
وذلك لا بوجب استواءها فى أنفسها . والختلفات نشترك فى أمور كثيرة والمتفقات تنباين 
فى أمور كثيرة . والله سب-انه وتعالى أحكم وأعل من أن يفضل مثلا على مثل من كل وجه 
بلا صفة تقتضى ترجيحه . هذا مستحيل فى خلقه وأمره » كا أنه سبحانه وتعالى لا يفرق بين 
الماثاين م نكل وجه . كته وعدله تأنى هذا وهذا . وقد نزه سبحانه وتعالى نفسه عمن 
يظن به ذلك وأنكر عليه زعمه الباطل وجعله حكماً مسكراً . ولو جاز عليه ما يقول هؤلاء 
لبطلت حججه وأدلته ٠‏ فان مبناها على أن حك الثىء حك مثله » وعلى أن لا يسوى بين 
الختلفين » ذلا بجعل الارار كالفجار » ولا المؤمنين كاللكفار » ولا من أطاعهكن عصاه » 
ولا العالم كالجاهل . وعلى هذا ميتى الجزاء فبو حككه الكونى والدينى وجزاؤه النى هو ثواءه 
وعقابه . وبذلك حصل الاعتبار » ولاجله ضربت الامثال ؛ وقصت عليئا أخبار الانبياء 
وأعهم . ويكق فى بطلان هذا المذهب المتروك الذى هو من أفسد مذاهب العالم أنه يتضمن 
مساواة ذات جبريل لذات إبليس ٠‏ وذات الأنبياء لذات أعدائهم ٠‏ ومكان البيت العتيق 
بمكان الحشوش وبيوت الشياطين » وأنه لا فرق بين هذه الذوات فى الحقيقة وائما خصت 
به هذه الذات عن هذه الذات بما خصت نه لحض المشيئة المرجحة مثلا على مثل بلا موجب » 
ول قالوا ذلك فى جمييع الاجسام وأتها متائلة » ٠‏ خسم المسسك عندهم مساو لجسم البول والعذرة 
وإما امتاز عنه بصفة عرضية » وج جسم الثلج عندهم مساو لجسم الثار ق الحقيكة ةا "عا 
خرجوا به عن صريح المعقول وكابروا فيه الحس وخا لفبم فيه جمبور العقلاء من أهل الملل 
والتحل . وما سوى الله بين جسم السماء وجمم الارض 2 ولا بين جم النار وجسم الماء 2 
ولا بين جم الحواء وجسم الحجر » وليس مع المنازعين فى ذلك الا الاشتراك فى أمس عام 
وهو قبول الاثقسام وقيام الابعاد الثلاثة والاشارة الحسية ونحو ذلك ما لا وجب التشابه 
فضلا عن القائل . والته التوفيق 

وأما قوله : ان الشريعة جمعت بين امختلفات كا جمعت بين الخظأ والعمد فى ضمان الاموال 
غير مشكر فى العقول والفطر والشرائع والعادات اشتراك الختلفات فى حك واحد باعتبار 


المع بين امختلفات اذا اشتركت فى علة الحم لضا 





اشترا كبا فى سيب ذلك الحم 2 فانه لا مانع من اشتراكها فى أس يكون علة لحك ]ءءء 
الاحكام ٠‏ بل هذا هو الواقع ..وعلى هذا فالخظأ والعمد اشتركا فى الاتلاف الذى هو علة 
للضمان وان افترقا فى علة الاثم . وربط الضمان بالاتلاف من باب زبط الاحكام باسباها » 
وهو مقتضى العدل الذى لا تتم المصلحة إلا به » يا أوجب على القاتل خطأ دية القتيل » 
ولذلك لا يعتمد الدكليف فيضمن الصى والجنون والنائم ما أتلفوه من الاموال . وهذا من 
الشرائع العامة التى لا : تم مصاح الامة آلا ما . فلو لم يضمنوا جنايات أبديهم لاتنف لعضهم 
ان عض وادعى ا وعدم القصد . وهذا بخلاف أحكام الاثم والعقوبات فانها تابعة 
للمخالفة وكسب العبد ومعصيته . ففرقت الشريعة فنها بين العامد والخطئء . وكذلك البى 
والحنث فى الأمان فانه نظير الطاعة والعصيان فى الامر والنبى فيفترق الال فيه بين العامد 
و الخطى ٠‏ 

وأما جمعرا بين المكلف وغيره فى الركاة قبذه مسألة نزاع واجتهاد » وليس عن صاحب 
الشرع نص بالتسوة ولا بعدمها . والذين سووا بننهما رأوا ذلك من حةوق الاموال التى 
جعل الله سبحانه الاموال سبياً فى ثيوتها وهى حق للفقراء فى نفس هذا المال سوا ءكان مالك 
مكلفا أو غير مكلف ا جعل ف ماله حق الانفاق على مها نمه ودقيقه وأقاريه فكذلك جعل 
ىنا كما لعزا واالساككين 

المع بين الحرة والفأرة فى الطبارة 

وأما جمعبا بين الهرة والفأرة فى الطبارة فبذا حق » وأى تفاوت فى ذلك ؟ وكأن السائل 
رأى أن العداوة التى بينهما توجب اختلافبما فى الك كالعداوة الى بين الشاة والذئب » 
وهذا جبل منه . فان هذا أمر لا تعلق له بطبارة ولا نيجاسة ولا حل ولا حزمة . والذى 
جاءت به الشريعة من ذلك فى غاية الحكمة والمصلحة » فاتها لو جاءت بتجاسيها رلكان انه 
أعضم حرج ومشقة على الامة لكثرة طوفاتهما على الناس ليلا وتباراً وعلى فرشهم وثيا مهم 
وأطعمتهم كا أشار اليه يِه بقوله فى اهرة « إنها ليست بنجس ء إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» 

اجمع بين الميتة وذبيحة غير الكتانى 

وأما جمعها بين الميتة وذبيحة غير الكتابى فى التحرم وبين ميتة الصيد وذبيحة ا حرم له 

فأى تفاوت فى ذلك ؟ وكأن السائل رأى أن الدم لما احتقن فى الميتة كان سيباً لتحربمبا وما 


كنا القياس ‏ لابن القم 





ذحه الجر م أو الكافر غير الكتابى لم يحتقن دمه فلا وجه لتحريعه . وهذا غلط وجبل » فان 
علة التتحرم لو انحصرت فى احتقان ن الدم لكان للسؤال وجهء فأما إذ تعددت علل التحريم 
لم يلؤم من انتفاء بعضبا انتفا الك إذا خلفه علة أخرى | لآم طلة3ا 6 الانيات 
والعلل العقلية » فا الذى يشكر منه فى الشرع ؟ 

فان قل : أليش :قد ضوت الشربعة ينتهما'ق كؤؤنهها ميتة © وقد اختلفاى سَبب الموت » 
فتضمنت جمعبا بين مختلفين» وتفريقها بين متائلين» فان الذيح واحد صورة وحساً وحقيقة » 
جنات بعض صورة مخرجا الحيوان عن كونه ميتة وبعض صوره موجباً لكونه ميتة من غيد 
فرق؟ قبل : الشريعة لم نسو بينهما فى امم الميتة لغة وائما سوت بينهما فى الاسم الشرعى ؛ 
قصار اسم الميتة فى الشرع أعر منه فى اللغة . والشارع يتصرف ف الاسماء اللغوية بالثقل تارة 
وبالتعميم تارة و بالتخصيص تازة وهكذا يفعل أهل العرف . فبذا ليس بمشكر شرعا ولا 
عرفا . وأما المع بينهما فى التحريم فلان الله سبحانه حرم علينا الخبائث . والخبث الموجب 
للتحريم قد يظبر لنا وقد يخى » ؛ فاكان ظاهرا لم ينصب عليه الشارع غلامة غير وصفه » وما 
كان خفيا صب عليه علامة تدل على خيثه » فاحتقان الدم فى الميتة سبب ظاهر اا 
ذبيحة امجومى والمرتد وتارك التسمية ومرى أهل, بذبيحته لغير الله فنفس ذبيحة هؤلاء 
اكسيت المذبوح خبثا أوجب تحرعه . ولا يشكر أن يكون ذكر اسم الى نان امكف 
والجن على الذبيحة يكسها خبثا » وذكر اسم الله وحده يكسها طيبا » الا من قل نصيبه من 
حقائق العم والايعان وذوق الشريعة . وقد جعل الله سبحانه مالم يذكر اسم الله عليه من 
الذبائح فسقا وهو الخبيث 2 للحوايكق زن»تكنا سم الله على الذبيحة يطيها ويطرد الشيطظان 
غن الذابح والمذبوح . فاذا أخل يذكر سل الازبال امات الذابح كم 
ف الحيوان . والشيطان يحرى فى مجارى الدم من الحيوان . والدم مركيه وحامله وهو أخيث 
الخيانثك » فاذا ذكر الذايح اسم الله خرج الشيطان مع الدم فطابت الذييحة 2 فاذا لم بذكر 

اسم الهم مخرج الخيث . 5 اذا ذكر اسم عدوه من الشيطان والاوثان فان ذلك يكستب 
اليج 0 

بوضه : أن الذبيحة تحرى مجرى العبادة » ولهذا يقرن الله سبحانه بينهما كةؤلة (الكوثر 
 : 0‏ فصل لربك وانحر 6 وقوله ( ( الانعام 19 ) : ذا قل أن صلانى ونس ومحياى 
وماق لله رب العالمين » وقال تعالى ( الحج دسم ) <٠:‏ والدن عكلافا لم من شعائر 
فم جب اول ماف 1 فاذا وجبت جذوما 0© فكلوا منها 


لمع بين الماء والتراب فى التطريد 11 


وأطعموا القانع و لمر“ © كذلك تخ ناها :الك اعلكم تشكرون . لن ينال الله لو مها 
ولاذماؤها ولكن يناله التقوى متك "فأخير أنه اما عخرها لمن يذكر اسمه علما وان انما 
يناله التقوى وهو التقرب اليه ها وذكر اسعه علها . فاذا لم يذكر اسمه علها كان بمنوعاً .من 
أكلبا وكانت مكروهة لله فا كسبتها كراهيته لما حيث لم يذكر علها إسمه أو ذك عليها اسم 
غيره- وصف الخيث فكانت منزلة الميتة . واذا كان هذا فى متروك النسمية وما ذكر عليه 
اسم غيد الله فا ذحه عدوثه المشرك به الذى هو من أخبت البرية أولى بالتتحرم . فان فمل 
الذابح وقصده وخبثه لا يشكر أن يؤثر في المذيوح 6 .أن خبت الناكح ووطفه 'وقصده 
يؤثر فى المرأة المنسكوحة . وهذه أمون انما .يصدق ما من أشرق فيه نور الشريعة وضنياؤها » 
وباشر قلبه بشماشة حكبها وما اشتملت عليه من المصالح فى القلؤب والابدان ٠‏ وتلقاها صافية 
من مشكاة النيوة » و أحم العقد. بينها و بين الاسعاء وااصفات التىلم تطمس نور حقائقها ظلية 
التأويل والتتحر يف 


المع بين الماء والتراب فى التطبير 


وأما ميا بين الماء والترات فى التطرين قلله 1 أحسئه'من جم وأ لطفه :وأ لصقه بالمقول 
السليمة والفطر المستقيمة . وقد عقد. اله سبحانه الاخاء بين الماء والقراب قدراً وشرعاً ؛ 
لجمعبما الله عز وجل واخلق منهما آدم وذريته فكانا أبوين !ين لابوينا وأولادهما ؛ 
وجعل منهما 0 حيوان» وأخرج منهما أقوات الدواب والناس والمبعام» وكانا أعم 
الأشياء وجودا وأسبلها تاولا 2 وكان تعفير الوجه فى التراب لله من أحب الاشياء اليه 0 
ولما كان عقد هذه الاخوة بينهما قدرا أ عقد وأقواه » كان عقد الاخوة بينهما شرعاً 
أحسن عقد وأحمه . فلله الجد رب السماوات ورب الارض رب العالمين . وله الكبرياء فى 
السموات والارض وهو العزيز الحكييم 


استذراك 


فى ص إن سطر «١ ١١‏ السترى » صوابه « التسرى > 





١ (‏ ) القائم : السائل الذى يقنم بالقليل . والمعتر : الذى يتعرض لاسؤال من غير طلب 
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قصر المشافن الزباعءسدة دون الثلاثية 
والثيائية 
ايحاب الصوم على الجائض" دون الصلاة 
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فضل بعض الازمئة والامكئة 

اشتراك الختلفات فى حكم واحد باعتبار 
اشتر| كبا فى سبب ذلك الحكم 

اجمع بين المرة والفأزة فى الطبارة 

المع بين الميتة وذبيحة غير الكتانىبى 

السرم 
المع بين الماء والتراب .فى .التطرين 





علاط املا 





1.ءنها349.297:113 

ابن قيم الجوزية »ابو عبد الله محمد ب 
القياس فى الشرع الاسلامي واثبات انه 
5عاعقع8ق ا 1ناعاع8. عه ا7لعععلاالانا المع اععالله 
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لاه ع اععالاهظ 
آناعاع8 عه 17ا5جع/االانا 


